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شكالالجداول و الأ  

  الجداول و الأشكال
  : الجداول-1
  
 الصفحة  العنوان الرقم

  39  )1979-1967(الاستثمارات المنجزة خلال الفترة    01

الاستثمارات في الفروع المنتجة لوسائل التجهيز مقارنة بالقطاع الصناعي ومجموع   02
  )1979-1967(لفترة الاستثمارات خلال ا

40  

  40  )1978- 1967(هيكلة الاستثمارات المنجزة   03
  44  )1984-1980(توزيع الاستثمارات حسب القطاعات   04

  46  1984-1980()توزيع الاستثمارات الصناعية في المخطط الخماسي الأول  05
  48  )1989-1985(استثمارات الفترة    06
  49  )1989-1985(لفترة بنية الاستثمارات الصناعية في ا  07
  61  )1998-1994( الصناعي في الفترة الإنتاجتطور   08

ع وقدرات في المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي حسب فرتطور استغلال ال  09
  النشاط الاقتصادي 

62  

  63  1998 جوان 30عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها إلى   10
  91  )2006-1999( الخام للفترة اتج الداخلينتطور مساهمة الصناعة في ال  11

  92  )2006-1999(تطور مؤشر الإنتاج الصناعي للفترة   12
تطور القيمة المضافة الصناعية ومساهمتها في القيمة المضافة الإجمالية للفترة   13

)1999-2006 (  
94  

  94  تقسيم القيمة المضافة على فروع القطاع الصناعي    14
  96  )2006-1999(صادرت القطاع الصناعي الجزائري للفترة   15
  97  )2006-1999(مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات الإجمالية للفترة   16

  99  )2006-1999(لفترة  ا الجزائري فيواردات القطاع الصناعي   17
  100  )2006-1999(نسبة الواردات الصناعية إلى الواردات الإجمالية للفترة  18

  101  )2006-1999(تغطية الصادرات الصناعية للواردات الصناعية للفترة نسبة  19
  102  تطور مساهمة الصناعة في العمالة الإجمالية  20
  103  )الصناعات المعملية(تطور التشغيل حسب فروع القطاع الصناعي  21
ية مع نهاية توزيع المؤسسات المستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناع  22

2003  
127  

  128  31/12/2003تعهدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية في   23
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 المقدمة العامة

   العامةمقدمةال  
لقد شهدت السنوات الأخيرة تغيرات عالمية سريعة ومتلاحقة وعميقة في آثارها وتوجهاتها 

 الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ميةالمستقبلية، فلقد تحول العالم إلى قرية صغيرة متنا

المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية، وقد نتج عن كل هذا بروز مفهوم العولمة وتوسعت مجالات 

منظمات كظاهرة انتشرت في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما ظهرت عدة 

ساهمت بقوة في تنامي ظاهرة العولمة، ومن بين هذه المنظمات نجد المنظمة العالمية للتجارة، التي 

ر عنصرا فاعلا من عناصر العولمة، كما أن ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة ومن أبرزها تعتب

الاتحاد الأوروبي وزيادة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي وسيادة آليات السوق 

  . والاندماج بين المؤسسات الكبرى ساهم بشكل كبير في إرساء ملامح العولمة

لعولمة قد أثر على المؤسسات الاقتصادية بصفة واضحة، حيث عرفت هذه الأخيرة إن ظهور ا

تطورات كبيرة في بيئتها الاقتصادية والتكنولوجية، كما تلاشت الحواجز السياسية والجغرافية والثقافية 

والاقتصادية بين الدول نظرا للتطور الكبير في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما تقاربت 

دول العالم لتشكل سوقا عالميا موحدا، لذا فقد ازدادت التحديات التي تواجه لأسواق في مختلف ا

  .المؤسسات الاقتصادية في ظل هذه التطورات

والجزائر كباقي البلدان النامية تسعى إلى مواكبة التحولات والتغيرات التي تحدث على المستوى 

  . التغيرات العالمية نجد القطاع الصناعيالعالمي، ومن بين القطاعات التي تتأثر بهذه

فالصناعة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي، بما لها من دور فعال في عملية 

التنمية الاقتصادية، كما أن تقدم الدول يقاس اليوم بقوة ومستوى صناعتها، فالصناعة المتطورة هي 

ا القدرة على منافسة الصناعات العالمية، وهذا معناه أن الدولة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ولديه

              .الاقتصادية العالمية مكانة على الخارطة  صناعية واقتصادية تستطيع أن تتبوءالتي تمتلك قوة

إن الجزائر غداة الاستقلال خرجت بقطاع صناعي هش، يفتقر إلى أدنى المقومات التي تجعله 

 جهودا معتبرة سيرتها التصنيعية من العدم، وبذلتا، ومن هنا نجد أنها انطلقت في مقطاعا استراتيجي

ختلف الصناعات خاصة الثقيلة منها أو بما ملبناء قاعدة صناعية صلبة من خلال الأولوية التي أولتها ل

ويدها تنميتهاوتزوى خر الانتاجية في القطاعات الأ بهدف رفعذا، وه"بالصناعات المصنعة "كان يسمى 

 مليار دينار جزائري خلال 50، حيث بلغت الاستثمارات الصناعية أكثر من بالمدخلات الضرورية

 1991 و 1978 مليار دينار جزائري فيما بين 100، وخصصت أكثر من )1977-1967(العشرية 

  .الأمر الذي مكن من توفير الآلاف من مناصب الشغل

 التي تمثلت في الإصلاحاتجموعة أولى من وحرصا على تحسين الأداء، حضيت الصناعة بم

 خلال النصف الأول من الثمانينات، ثم تم تبني مبدأ أولى عمليات إعادة الهيكلة العضوية والمالية

الاستقلالية في تسيير شركات القطاع العمومي، ومنذ مطلع التسعينات وانتهاج الجزائر اقتصاد السوق، 

أ  
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لهيكلة الصناعية والتطهير من عمليات إعادة اجموعة ثانية عرف القطاع الصناعي العمومي تنفيذ م

 العديد من المؤسسات الاقتصادية اندثرت،) PAS( حيث مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ,المالي

 وتصفية ديونها مع الخزينة العمومية  دة إجراءات صارمة وإعادة هيكلتهاالعمومية ، وهذا بعد تطبيق ع

لفة ، إما عن طريق خوصصتها أو تصفيتها أو إجراء تعديلات من أجل استعادة ودراسة حالاتها المخت

  .قدرتها الإنتاجية

ت قدراته ورغم كل هذه الإصلاحات لم يكتسب القطاع الصناعي الليونة اللازمة ، فقد ظل

 رديئة ساليب تسييرهأا لكون التكنولوجيات المستعملة فيه قديمة وذالبشرية والمادية قليلة الاستعمال وه

  .اليب العصريةسا ما قورنت بالأذا

ومن هنا كانت الضرورة الملحة لتطبيق التأهيل الذي يهدف إلى إعادة تهيئة النظام الإنتاجي 

ن التأهيل يتمثل أيضا في تحسين أ كماعلى ضوء التحولات الخارجية في محيطه وخاصة السوق،

 على موعد مع منطقة التبادل الحر 2010تنافسية الصناعة الوطنية وتحضيرها لتكون في أفق سنة 

  .الأورومتوسطية وكذا انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

إذن، وفي ظل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والمفاوضات القائمة بغية الانضمام 

واجه العديد من التحديات ت ئري الجزاالصناعيإلى المنظمة العالمية للتجارة، فإن مؤسسات القطاع 

التي ينبغي مواجهتها ورفعها خاصة فيما يتعلق بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع 

  .المواصفات العالمية وبأسعار مناسبة

  . الإشكالية-  

  :نستخلص معالم اشكالية هذا البحث في الأتي,بناءا على ما تم استعراضه

  انعكاسات العولمة على القطاع الصناعي الجزائري؟ وما هي سبل مواجهتها؟ما هي -

  

  :انطلاقا من التساؤل الأساسي، نقوم بطرح الأسئلة الفرعية التالية

  ما المقصود بالعولمة وكيف تكونت وتطورت هذه الظاهرة؟ -1

 ما هو واقع القطاع الصناعي الجزائري؟ -2

 ي؟ وما هي آثارها عليه؟ التي مست القطاع الصناعالإصلاحاتما هي  -3

 ما هو أثر تطبيق اتفاق الشراكة على القطاع الصناعي الجزائري؟ -4

ما هي الآثار المرتقبة على القطاع الصناعي الجزائري بعد الانضمام إلى المنظمة العالمية  -5

 للتجارة؟

 كيف يواجه القطاع الصناعي في الجزائر انعكاسات العولمة؟ -6

  
 

ب  



 المقدمة العامة

  . فرضيات البحث-   

  :الفرضيات التاليةالاستعانة ب ت، تم  الاجابة على الاشكالية المطروحةمن أجل

 .تابعة كانت لها آثار إيجابية على القطاع الصناعيتالإصلاحات الاقتصادية الم -1

تأثر القطاع الصناعي بالعولمة الاقتصادية، وخاصة في إطار اتفاق الشراكة الأوروجزائرية  -2

 .للتجارةأو الانضمام إلى المنظمة العالمية 

 .كفيل بمواجهة المنافسة العالمية  الجزائري الصناعي القطاع مؤسساتتأهيلبرنامج  -3

  

  . أسباب اختيار الموضوع-   

  :يرجع اختيارنا لهذا الموضوع نتيجة للأسباب التالية

يعتبر موضوع العولمة من أكثر المواضيع التي لقيت اهتماما بالغا في ميدان الاقتصاد  -1

  .لام على المستوى الدوليوالسياسة والإع

 عميقة من أجل تحسين قدرتها إصلاحات إدخالسعي الكثير من المؤسسات الجزائرية  -2

 . الشركات متعددة الجنسياتمالتنافسية أما

 .أهمية القطاع الصناعي في تركيبة الاقتصاد الجزائري -3

 من تحرير سعي الدولة الجزائرية للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وما سينجر عنه -4

تدريجي زمني ونوعي لتجارة السلع والخدمات، وإلغاء إجراءات الدعم للمؤسسات المحلية 

وبالتالي ستجد المؤسسة الاقتصادية الجزائرية  نفسها أمام منافسة أجنبية شرسة تمتاز بثقافة 

 .عالمية وبأساليب إدارية جد متطورة

 .قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع -5

  

  .داف البحث أه-   
  :يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها  

تحليل أبعاد العولمة وتأثيراتها على القطاع الصناعي الجزائري، قصد تحديد جوانب الإفادة  -1

  .الممكنة منها

 .محاولة استكشاف أهم العراقيل التي تعيق القطاع الصناعي الجزائري -2

 .الصناعي الجزائري لكي يواجه العولمة القطاع  لتطويرإستراتيجيةمحاولة رسم  -3
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 المقدمة العامة

  . أهمية البحث-   
تتجلى أهمية البحث في التعرف على الجوانب المختلفة للعولمة فضلا عن كونه محاولة   

لتشخيص وضعية القطاع الصناعي الجزائري في خضم التحولات التي أفرزتها العولمة نتيجة توسع 

  .نطاقها

  

  . البحثمنهج -  
 للبحث العلمي، حيث منهجين الاعتماد على منا طلبتت) العولمة والقطاع الصناعي(راستنا إن طبيعة د

استخدمنا المنهج التاريخي عند دراسة تطور مراحل العولمة، وكذلك دراسة تطور القطاع الصناعي 

لى  التحليلي عند استعراض تأثير الشراكة والمنظمة العالمية للتجارة ع الوصفيفي الجزائر والمنهج

   .القطاع الصناعي
  
  .هيكل البحثخطة و - 

  :قصد الإجابة على الإشكالية واختبار الفرضيات المقترحة، تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول

وتمت فيه معالجة موضوع العولمة من حيث مفهومها مراحل نشأتها ومظاهرها : الفصل الأول

ة مع التركيز على أنواعها وخصائصها بالإضافة إلى التطرق إلى العولمة الاقتصادي,المختلفة

  .والمؤسسات الفاعلة فيها وأخيرا تعرضنا إلى العولمة وعلاقتها بالدول النامية

والذي تناول المراحل التي مر بها القطاع الصناعي الجزائري منذ الاستقلال إلى : الفصل الثاني

  . التي طرأت عليهالإصلاحاتبرنامج التعديل الهيكلي، وأهم 

عالج تأثير العولمة على القطاع الصناعي الجزائري من خلال الشراكة الأوروجزائرية :  الثالثالفصل

  .والسعي وراء الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

فتناول برنامج تأهيل القطاع الصناعي الجزائري ونتائجه الأولية مع تسليط الضوء على : الفصل الرابع

  .يدة في الجزائر الصناعية الجدالإستراتيجية

 وبالتالي تقديم جملة من التوصيات الدراسة،تائج التي توصلت إليها تناولت أهم الن: الخاتمة

والاقتراحات بخصوص موضوع البحث وأخيرا تم وضع مجموعة من المواضيع التي لم يتناولها 

  . وهذا في آفاق البحثعليها،بحثنا، أو لم يركز 

جهتنا صعوبات عديدة متمثلة في نقص المراجع والوثائق ، إضافة أثناء إعدادنا لهذه الدراسة وا

إلى قلة الدراسات الخاصة بالعلاقة بين القطاع الصناعي والعولمة، أما في الدراسة التطبيقية 

  . إن وجدتوتضاربها الإحصائياتعدم توفر بعض فالصعوبات تمثلت في 

د  
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  :تمهيد

 إما سبب من إن معظم التحولات الاقتصادية السياسية والثقافية التي يشهدها العالم حاليا هي

أسباب العولمة وإما نتيجة من نتائجها ، فكل المجتمعات تعيش حاليا وبدرجات متفاوتة عصر العولمة، 

ل العالم تخطوا خطوات سريعة كانت أو بطيئة  نحوها لكن مهما كانت سرعة الإقبال ، كما أن كل دو

فإن موجة العولمة وحركة العالم سياسيا واقتصاديا وحتى ثقافيا أخذت تزحف بقوة إلى كل المجتمعات  

بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية ، حتى أصبح من الممكن الحديث عن اقتصاد عالمي واحد وعن 

  .فلم يعد أحد يهتم اليوم بغير العولمة وانعكاساتها,جتمع ونظام سياسي وحتى ثقافة عالمية واحدة م

جدلا في الفكر العالمي، فهي لا تبالي بالحواجز العولمة من أكثر الظواهر وتعتبر ظاهرة 

لأخرى نظرا  منها  الأخطر مقارنة بالجوانب االاقتصاديالجغرافية والفكرية والعقائدية، ويعد الجانب 

  .لسرعة وقوة تأثيره

  :ولقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث

  .ماهية العولمة:المبحث الأول

  .العولمة الاقتصادية: المبحث الثاني

  .العولمة والدول النامية: المبحث الثالث
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  .ماهية العولمة: المبحث الأول
ميلاد ظاهرة العولمة والتي كانت سببا في إن التغيرات والتطورات التي طرأت على العالم 

صطلح العولمة يثير العديد من متباينت الآراء في تحديد نشأتها، حيث امتد هذا التباين إلى مفهومها ، ف

التساؤلات، نظرا لاختلاف ذهنيات الباحثين، وتعدد آرائهم ، ولقد أفرزت هذه الاجتهادات تعاريف 

  . واضح لها تعريف دقيق أو مفهوم اعطاءعديدة وبقي من الصعب

  

  .مفهوم العولمة: الأولالمطلب 
منذ بروز مفهوم العولمة أو الكونية في السنوات الماضية والجدل مستمر حول تعريفها ، بل وحول 

حقيقتها، فالبعض يراها دعوة زائفة، وآخرون يرونها حقيقة تقوم على سند، وهناك عدد متنوع من 

ينظر من خلالها الباحثون ، وبسبب تنوع إدراكهم لهذه التعريفات ، وذلك بسبب تعدد الزوايا التي 

  :وفيما يلي نورد أهم التعريفات,الظاهرة وانطباعاتهم عنها 

ميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله، ويقال عولم الشيء أي جعله  تع: لغويا العولمة تعني-

 جميع مظاهر الحياة الأخرى، ، وعلى هذا الأساس فإنها تتجاوز البعد الاقتصادي لتشمل1عالميا

  .السياسية والثقافية أيضا

بأن العولمة تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول : 2محمد الأطرش أما اصطلاحا فيعرفها -

   .التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى

لسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك، ها ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد وان كما تعرف العولمة بأ-

ويكون الانتماء فيها للعالم كله، عبر الحدود السياسية للدول، وتحدث فيها تحولات على مختلف 

الصور، تؤثر في حياة الإنسان أينما كان، ويسهم في صنع هذه التحولات المنظمات الاقتصادية الدولية 

  .3والشركات متعددة الجنسيات

 إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون بين ع ظاهرة لنظام عالمي جديد، ينز العولمة أيضا-

غيرها، بحيث جميع دول العالم في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجيا و

  تختفي في هذا النظام صفة سيادة الدولة، لأن حريتها في التصرف بحسب مشيئتها تكون مقيدة 

                                           
لعولن ممدوح محمود م1 لظاهرةصور، ا لمفهوم وا لجامعي مة ، دراسة في ا لمكتب ا  والأبعاد ، ا

لحديث ، الإسكندرية    .11، ص 2007ا

لعولمة 2 لعرب وا ية:  محمد الأطرش، ا لعرب لوحدة ا نية ، بيروت,مركز دراسات ا ا ث ل لطبعة ا  ، ا

  .412، ص 1998

لعول3 امية وا ن ل لدول ا بل، ا ا لجامعية، الإسكندرية،  محمد صفوت ق دار ا ل  .18، ص 2004مة، ا
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  .1ة العالميةيع يمكن وصفها بأنها التبو ناقصة في ظل هذا النظام الجديد، لذاأ

 كما ينظر للعولمة على أنها أحد المفاهيم الجديدة للنظام الدولي الجديد وصورة صادرة عن إحساس -

جعل  العالم الغربي، بقدرته على فرض ما لديه من تصورات ومناهج وتقاليد على الآخرين ومحاولة

  .2م كتلة واحدةالعال

  :وقد أعطى البعض الآخر تعريفا للعولمة انطلاقا من عدة اعتبارات نذكر منها

  : العولمة كظاهرة تاريخية-1
سياسة الوفاق بين بمن التاريخ ، تشكلت منذ بداية ما يعرف تعرف العولمة بأنها مرحلة محددة 

حسب أصحاب هذا الرأي هي المرحلة التي  والعولمة 3الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفييتي

  .أعقبت الحرب الباردة، وهي عبارة عن حقبة تاريخية
  : ظواهر اقتصاديةجموعة العولمة كم-2

الظواهر تحرير الأسواق والخصخصة هذه حيث العولمة هي مجموعة ظواهر اقتصادية وتتضمن 

ا في مجال الرعاية الاجتماعية وظائف وخصوصالوانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي لأداء بعض 

 ، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر للإنتاجرات كنولوجيا والتوزيع العابر للقاوتغيير نمط الت

   .4والتكامل بين الأسواق المالية

أنحاء العالم المبيعات  والعولمة تتبلور طبقا لهذا التعريف ظاهرة الانتشار الواسع المدى في كل 

يع، مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم الدولي للعمل من خلال الشركات متعددة صنيات الت وعملوالإنتاج

  .الجنسيات

  : العولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية-3

ي تحول العالم بفضل الثورة هوفي هذا المفهوم نجد أن العولمة حسب النظرية السائدة 

لتجارة الدولية إلى سوق واحدة ، الأمر الذي  وانخفاض تكاليف النقل وحرية اوالمعلوماتيةالتكنولوجية 

                                           
لنشر، 1 لطباعة وا لوفاء ل لعولمة، دار ا لخروج من فخ ا لمرسي، ا لغني ا لدين عبد ا  كمال ا

لطبعة الأولى،     .13، ص 2005الإسكندرية، ا

توزيع ، عمان ، 2 ل لنشر وا لعولمة ، دار جرير ل عامة وا ل لعلاقات ا ديلمي ، ا ل لرزاق محمد ا  عبد ا

   94 ص 2005دن، الأر

ية ، مصر ، 3 ن ف ل بة الإشعاع  ا م وحقائق، مكت لعولمة ، أوها لدين مسعد، ظاهرة ا ، 1999 محي ا

  72ص 

قاهرة 4 ل لجامعية ، ا دار ا ل بنوك، ا ل قتصاديات ا لعولمة وا لحميد، ا لمطلب عبد ا ، ص 2005 عبد ا

20.  
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

أدى إلى منافسة أشد وطأة وأكثر شمولية ليس في سوق السلع فقط ، بل في سوق العمل ورأس المال 

   .1أيضا

من الملاحظ أن هذا التعريف يشير إلى أن العولمة هي ناتج كل من الثورة التكنولوجية 

والمنظمة العالمية " الجات" التجارة الدولية في ظل والمعلوماتية وانخفاض تكاليف النقل وتحرير

  .للتجارة

  : العولمة كمعنى للتحرير-4
برالية ، بمعنى التحرير وإزالة القيود ي أن العولمة تتمثل في النزوع نحو الل2يرى هذا الاتجاه

مكننا أن ضها الحكومات على كافة الأنشطة والتحركات السياسية والاقتصادية ، وير تف التيوالمعوقات

نتصور مظاهر العولمة وفقا لهذا الاتجاه في الانتشار السريع لعمليات التحول الديمقراطي سياسيا 

وعمليات التحول إلى آليات السوق وتحرير التجارة وإزالة العوائق على المبادلات التجارية وعلى 

  .تحركات الأفراد ورؤوس الأموال

  : العولمة كمعنى للاستعمار والهيمنة-5
 وجهة النظر السائدة في دول الجنوب تجاه ظاهرة العولمة حيث أن هذه 3يمثل هذا الاتجاهو

ة العالم الثالث لعدة قرون بالاستعمار ،ووفقا لهذا التعريف تعد تالأخيرة تمثل ما اصطلحنا على تسمي

  . الحديثة من صور الأمبريالية ةالعولمة صور

متحدة الأمريكية هي القوة القادرة على الاستعمار وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولايات ال

والهيمنة في وقتنا الحالي ، فإن مفهوم العولمة سيتحول إلى معنى للتغريب أو الأمركة وبالتالي ترتبط 

  .الباردة الأمريكي خاصة بعد نهاية الحرب السياسي بالمشروع العولمة

  

  نشأة العولمة: المطلب الثاني
ات ورواجه ابتداء من الثمانينات ، وتألقه في التسعينات فإن مفهوم العولمة غم ظهوره في الستينر  

عوامل  سبقت يعبر عن حقيقة قديمة تمتد جذورها إلى عصور قديمة ، ويرى الباحثون أن هناك 

شهدها  اليوم ، وكان تسارعها في الفترة الأخيرة بفضل التقدم العلمي ووسائل ومهدت للعولمة التي ن

وراتها وفيما يلي أبرزها وقد مرت عملية نشأة العولمة بمراحل عديدة تمثل نشوءها وتطالمواصلات 

   .4مراحلها

                                           
لحميد1 لمطلب عبد ا دا     .15ص, كرهذمرجع سبق .عب

  .14، مرجع سبق ذكره، ص  ممدوح محمود منصور 2

لسابق، ص 3 لمرجع ا   .15  نفس ا

ديلمي، مرجع سبق ذكره، ص 4 ل لرزاق محمد ا   .95 عبد ا
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  : مرحلة الجنينية-1
) 18( عشر نحتى منتصف القرن الثام) 15(وامتدت في أوروبا من أوائل القرن الخامس عشر

بالفرد والإنسانية، وبدأت حيث شهدت هذه الفترة نمو المجتمعات القومية، كما تعمقت الأفكار الخاصة 

الجغرافيا الحديثة، وفي هذه المرحلة تداخلت العديد من العوامل المتشابكة ذات التأثير التفاعلي 

  : ومن أهم هذه العوامل,والتبادلي

  .الغزو والاجتياح العسكري -

 . أو الشعوب أو الدول دالأفراالتجارة والتبادل القائم بين  -

 .للإقناعن وسائل الحوار و الفكر وما يتيحه م -

  :  مرحلة النشأة-2
 سبعينات إلى) 18(روبا بشكل خاص من منتصف القرن الثامن عشر هذه المرحلة أوسادت 

حيث زادت بشكل ملحوظ الاتفاقات الدولية وظهرت مؤسسات خاصة بتنظيم ) 19(القرن التاسع عشر 

  .ة والعالمية بين الدول وبدأت الاهتمامات بموضوع القوميتوالاتصالاالعلاقات 

  : مرحلة الانطلاق-3
 إلى غاية العشرينات من القرن العشرين ، حيث ظهرت مفاهيم تتعلق 1870وامتدت من 

  .بالهويات القومية والفردية ، وتم إدماج عدد من المجتمعات غير الأوروبية في المجتمع الدولي

  : مرحلة الصراع من أجل الهيمنة-4

بدأت   العشرين حيثنتصف الستينات من القرنات حتى موامتدت هذه المرحلة من العشرين

السياسة الخلافات والصراعات الفكرية حول المفاهيم الخاصة بعملية العولمة وبدأت المصطلحات 

  .الخاصة بالعولمة تنتشر

  : مرحلة عدم اليقين-5
ردة في وبدأت هذه المرحلة في أواخر الستينات وقد شهدت نهاية الحرب الباردة والزيادة المط

المؤسسات الكونية والحركات العالمية كما ظهرت حركة الحقوق المدنية وبرزت فكرة التكتلات 

الاقتصادية وقامت المنظمة العالمية للتجارة التي تعد تجسيدا فعليا للعولمة ، وقد استمدت العولمة قوتها 

، ومن التقدم التكنولوجي  البضائعاب المعلومات والأموال والدافعة بوجه عام من الزيادة الكبيرة في انسي

وهي تحدث من خلال الشركات متعددة الجنسيات والتي تعتمد عادة على قوى عاملة أرخص في 

  . منطقة رابعة فيمالي في مناطق مختلفة واعداد سواقأخرى ثم أمنطقتها وموارد رخيصة في منطقة 

 العولمة في الحقيقة هي نظام هذه التقسيمات الزمنية، ويعتبر أنومع ذلك هناك من يعارض   

، وهو حصيلة المنجز السريع والمتنوع ئله وعناصره، وميكانيزماتهعالمي جديد، له أدواته ووسا

  . في دخوله لقرن جديدللإنسان
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  .مظاهر العولمة: المطلب الثالث

نها في عديد من جوانب من بيتتجلى يوما بعد يوم وبوضوح مظاهر العولمة وتزداد  انتشارا وكثرة 

 تبادل السلع والخدمات والمعلومات وإتاحة المعرفة المستمرة والإحاطة الفورية بالأحداث لجميع حرية

سكان العالم، وهذا بفضل نظام الإعلام والمعلوماتية، وازدياد نفوذ قوة الشركات متعددة الجنسيات، 

  .ية، ثقافية واجتماعيةوبروز فكرة حقوق الإنسان، ويمكن تقسيم هذه المظاهر إلى اقتصادية، سياس

  : المظاهر الاقتصادية-1

هناك من المظاهر الاقتصادية للعولمة ما يظهر على الأفراد ومنها ما يظهر على المؤسسات، ومنها 

  .كذلك ما يظهر على الحكومات وعلى العالم ككل

  :1ما يظهر على الأفراد والمؤسسات فيمكن تلخيصه فيما يلي أما

ستخدام يتم انتاجها بأحجام اقتصادية كبيرة، للدرجة التي يكاد يكون تقديم منتجات واسعة الا -

  .نصيب الوحدة المنتجة منها من عناصر التكلفة الثابتة صفرا

مع انتشار نظم التجارة الاتاحة على جميع المستويات خاصة استخدام نظم تسويقية فورية  -

 .الالكترونية

 .2تفادة من التطور التقني الهائلالاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي للاس -

استخدام وسائل دفع ونظم تمويل انكشافية الطابع وإيجاد أنواع ابتكارية من النقود تتسم بالوفرة  -

 .والإتاحة الفورية

 .استخدام نظم استثمار في البشر تقوم على البحث عن النخب وأصحاب الملكيات -

 :3ر منهاأما ما يظهر منها على الحكومات وعلى العالم فنذك

تراجع قدرة الحكومات الوطنية على توجيه الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليها مما ترتب  -

 .عليه انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الوطني إلى العالمي

تزايد سطوة المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية في مجال فرض النظم الاقتصادية  -

 والتعمير، صندوق النقد الدولي، وأخيرا المنظمة العالمية الدولية كالبنك الدولي للإنشاء

 .للتجارة

 .تنامي  الاتجاه نحو التخصص وتقسيم العمل على المستوى العالمي في ظل عولمة الإنتاج -

 .تزايد سطوة الشركات متعددة الجنسيات وهيمنتها على الاقتصاد العالمي -

 .ستوى العالميتزايد درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل على الم -

                                           
نيل، 1 ل ة، مجموعة ا للادول دارة ا قتصاد وإ لعولمة مقدمة في فكر وا  محسن أحمد الخضيري، ا

قاهرة،  ل   .20، ص2000ا
قاه2 ل نشر، ا ل الث، مريت ل ث ل لعولمة والطريق ا لسيد ياسين، ا   .99 ، ص1999رة،  ا
  .82- 65  ص ممدوح محمود منصور، مرجع سبق ذكره، ص3
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

 .تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الفائقة وتراجع الحاجة إلى العمالة البشرية -

 .سيادة الفكر الاقتصادي الليبرالي على النظام الاقتصادي العالمي -

  .زيادة النزعة الاستهلاكية والترويج لثقافة المستهلك العالمي -

انما تستهدف جلى أن القوى الداعية والداعمة لها،بعد التعرض لأبرز المظاهر الاقتصادية للعولمة، يت

لك ذيود الوطنية التي تفرضها الدول لكي تجعل من العالم كله ساحة للعب وقازالة الحدود الاقليمية وال

سلوب من قدرات و مهارات وبالألا عن انفرادها وحدها بتقرير قواعد اللعبة  وفقا لما تتمتع به ضف

  .ي تجيدهذال

  :سياسية المظاهر ال-2

  :تنقسم المظاهر السياسية للعولمة إلى اتجاهين

الجانب السياسي للعولمة هو جانب الحرية الديمقراطية، وهو جانب دفعت من : 1الأول يرى أصحابه أن

أجله الشعوب باختلافها ثمن غالي من دماء أبنائها، وأن الديمقراطية لم تعد مجرد شعارات زائفة يمكن 

 تيار يدخلنا إلى عالم جديد عالم لاكن تزوير إرادة الشعوب فيها، وما العولمة إإرجاء تطبيقها، أو يم

  .تتجاوز مساحته الحدود الإقليمية لدول العالم

  :2أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه أن مظاهر العولمة السياسية تتمثل في

لاتفاقيات الدولية تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول ويظهر ذلك جليا في التوسع في إبرام ا-

والتي تتضمن أحكاما ملزمة لعموم الدول، وقد كان من نتائج هذا التراجع، أن تزايدت إمكانية 

وق الأقليات ق للدول الأخرى لاعتبارات إنسانية، أو لحماية حالتدخل في الشؤون الداخلية

  .التدخل بدعوى مقاومة الإرهاب الدولي  أوالعرقية أو الدينية

 .لدولة القومية وتضاؤل دورها، لحساب الشركات متعددة الجنسياتتراجع قوة ا-

 إلى حرية  ت والاندماج بين الدول، بالإضافةاندثار الحدود الإقليمية والاتجاه نحو التكتلا-

انتقال الأفراد من منطقة إلى أخرى دون قيود، ولا ريب أن مسألة الاستقلال السياسي 

ية التي كانت تحظى بها سابقا، وأخذت التكتلات الإقليمية والجغرافي لم تعد تحظى بتلك القدس

تحل محل السلطة السياسية القومية، حتى أن أهم مظاهر السيادة الوطنية وهي العملة لم تعد 

 .3بتلك الأهمية

  

  

                                           
  .20 محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذكره، ص 1

  .58- 44 ص ممدوح محمود منصور، مرجع سبق ذكره، ص2

توزيع، 3 ل لنشر وا لحامد ل لعولمة من منظور شرعي، دار ا لمجيد الصلاحين وآخرون، ا  عبد ا

  .50، ص 2002عمان، الأردن، 

 8



                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  : المظاهر الثقافية-3

ي أسلوب تمثل الثقافة أو مجموعة القيم التي تعتنقها جماعة ما، وتنصاع لها في اختياراتها، وف

 لىني، وهكذا فإن السعي إلى التأثير عمعيشتها، عنصرا رئيسيا من العناصر الموجهة للسلوك الإنسا

ولأن الماديات . بداية التأثير في عقولهم وإراداتهم، أي في ثقافاتهمسلوك الأفراد والجماعات قد يستلزم 

إن العولمة الثقافية اعتمدت على هذه تجمع الناس على الرغم من اختلاف لغاتهم ودياناتهم وعرقياتهم، ف

الماديات، حيث مكنت للنزعة المادية على حسب النزعة الروحية، والتمايز الفكري والثقافي بين 

  .1المجتمعات

كما أن انتقال المعلومات والأنماط الثقافية والحضارية، إنما هو باتجاه واحد أي من الغرب إلى باقي 

 الإعلامي والتكنولوجي الهائل لدى الغرب، وقدرته على تحصين نفسه دول العالم وهذا نتيجة التفوق

  .2ضد التأثيرات الثقافية غير الغربية

  : المظاهر الاجتماعية-4

إن المظاهر الاجتماعية للعولمة تمتد لتشمل التأثير على المجتمعات من كافة جوانبها سواء في ذلك ما 

اعي ، ولعل من أبرز مظاهر العولمة الاجتماعية، تراجع يتصل بالبناء الاجتماعي، أو بالنظام الاجتم

لاء القومي والذي يعتبر ركيزة التضامن والتماسك القومي وأساس الاستقرار السياسي والاجتماعي الو

  في أي مجتمع كما أن العلاقات الدولية تشهد منذ نهاية الثمانينات إحياء قويا للنزعة العرقية أو القبلية 

  : العديد من الدول، ولعل من مظاهر انحسار الوطنية في ظل العولمة ما يليأو الطائفية في

التجنيد الإجباري والقبول ببيع الثروات الوطنية للأجانب في إطار عمليات نبذ نظام  -

  .الخصخصة

 .تزايد الرغبة في الهجرة إلى الخارج -

 اللغة الوطنية لحساب الاستهانة بالدولة ورموزها ومؤسساتها، وإهمال التاريخ الوطني وتراجع -

 .اللغة الأجنبية

التعميق من حدة الفوارق الطبقية وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء، وتآكل الطبقة الوسطى  -

 .في العديد من المجتمعات ونزوحها نحو حافة الفقر

 .تراجع الدور الاجتماعي للدولة وتراجع مبادئ العدالة الاجتماعية -

  

  

  

                                           
  .83 ممدوح محمود منصور، مرجع سبق ذكره، ص 1

لمجيد الصلاحين، مرجع سبق ذكره، ص 2   .58 عبد ا
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  .مة الاقتصاديةالعول: المبحث الثاني
يستحوذ موضوع العولمة الاقتصادية على جانب وافر من اهتمام الاقتصاديين ومتخذي 

القرارات في كل دول العالم، حيث أن تحرير التجارة العالمية وأسواق النقد ورأس المال، تعتبر من 

  .تصادية والاجتماعيةأبرز المحددات الرئيسية لنمو وتنمية الدول، والتأثير على رفاهية مواطنيها الاق

  

  .مفهوم العولمة الاقتصادية: المطلب الأول
هناك تعاريف متعددة ومتشعبة للعولمة الاقتصادية، ومن أهم التعريفات التي تناولت العولمة الاقتصادية 

  :نذكر منها

موع  والذي يعرفها على أنها التوافق والتكامل الاقتصادي المتنامي لمج:تعريف صندوق النقد الدولي-

 الخدمات والسلع، والتدفق العالميوبلدان العالم، مدفوعا بازدياد حجم وتنوع المبادلات العابرة للحدود 

  .لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا

 بلورة لمجموعة من هيي ناتج مجموعة من الأسباب والعوامل، وكذلك هالعولمة :ويرى البعض أن-

  :ائص الهامة التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتي تلخصت فيالخص

بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون عام ) 1973-1971(انهيار نظام بريتون وودز  -

الدولار إلى ذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نقصا  عن وقف تحويل 1971

  .شديدا بسبب الحرب الفيتنامية

 .عولمة النشاط الإنتاجي وتغير مركز القوى العالمية -

 .عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال -

 .تغير مراكز القوى العالمية -

 .تغير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية -

 زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول، مع تنوع وتكامل :تتمثل العولمة الاقتصادية في-

ملات التي تتم عبر الحدود، كما أنها تصف العمليات التي من خلالها تؤدي القرارات والأحداث المعا

 .1والأنشطة التي تحدث في أحد أجزاء العالم

 اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات :كما ينصرف مفهوم العولمة الاقتصادية إلى-

سمالية حرية الأسواق، بحيث تصبح هذه الأسواق سوقا والوسائل والقوى العاملة ضمن إطار من رأ

 .2واحدة، كالسوق القومية

                                           
قاهرة، , عمر صقر 1 ل لجامعية، ا دار ا ل قتصادية معاصرة، ا ا ا ي لعولمة وقضا   .41، ص 2000 ا
ية، 2 لعرب لوحدة ا دية، مركز دراسات ا لعولمة الاقتصا ه نحو ا  محمد الأطرش، حول تحديات الاتجا

ان، بيروت، هم ن ب لعولمة، ل نفط، ا ل تكامل، ا ل نمية، ا ت ل ية، ا قتصادية عرب   .226، ص 2001وم ا
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 وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف هذا القرن إلى :كما تعرف العولمة الاقتصادية على أنها-

ة نقطة من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول، إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعاد

ي بداية عولمة الإنتاج ورأٍس المال الإنتاجي وقوى هالإنتاج ذاتها أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها 

الإنتاج الرأٍسمالية وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضا، ونشرها في كل مكان مناسب وملائم 

  .1خارج مجتمعات المركز الأصلي ودوله

  :فهم العولمة الاقتصادية على أنهامن خلال التعاريف المختلفة، يمكن 

 ,اتساع مجال العلاقات الاقتصادية بين دول العالم، حيث يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر -

  .تجارة السلع، الخدمات ونقل التكنولوجيا

 .التكامل بين الدول المختلفة في الاقتصاد العالمي، ومن ثم الاندماج التام لاقتصادياتها -

لتغيرات الاقتصادية عبر أنحاء العالم نتيجة لقوة شبكة الاتصالات وزيادة سرعة انتقال أثر ا -

 .درجة الترابط بين الأنشطة الاقتصادية، وزيادة موجة التحرر في معظم أنحاء العالم

تعميق العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول، بحيث لم تقتصر على عملية تبادل السلع بين  -

بعض الشركات الأجنبية في الدول المضيفة باتمام عملية التصنيع مصدرين ومستوردين، وقيام 

لإجراء تصنيعها في الدولة الأم، وإنما ظهرت الشركات الكونية والتي تقيم فروعا لها في جميع 

 .دول العالم

  

  .أنواع العولمة الاقتصادية: المطلب الثاني
  .لمة الإنتاج والعولمة الماليةيمكن تقسيم العولمة الاقتصادية إلى نوعين أساسيين، وهما عو

  :عولمة الإنتاج-1

  .2تتم عولمة الإنتاج بواسطة الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين

  .عولمة التجارة الدولية: الاتجاه الأول

 حيث بلغ حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينات من القرن العشرين،

بيل المثال زاد معدل معدل النمو للتجارة العالمية ضعفي النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي، فعلى س

، وبالطبع زاد نصيب %5، بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 1995 عام %9نمو التجارة العالمية بحوالي 

من  %90اتج العالمي، ويضاف إلى ذلك أن التجارة العالمية بقوة، بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الن

  .التجارة العالمية دخل في مجال التحرير

                                           
لطبعة الأولى، 1 فكر، دمشق، ا ل لعولمة، دار ا لعظم، ما ا ، ص 1998 حسن حنفي، صادق جلال ا

93.  
لمطلب2 لحميد عبد ا   .32، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ا
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  .الاستثمار الأجنبي المباشر: الاتجاه الثاني

ويلاحظ تزايد معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات أسرع وأكبر من معدلات نمو التجارة 

 خلال عقد %13اشر في المتوسط إلى حوالي  معدل نمو الاستثمار الأجنبي المب وصلالعالمية، حيث

ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تعاظم دور الشركات متعددة ) 20(التسعينات من القرن العشرين 

  .الجنسيات

 :العولمة المالية-2

تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي، مما 

لى التكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي، من خلال إلغاء القيود على حركة أدى إ

رؤوس الأموال، ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود، لتصب في أسواق المال العالمية، بحيث أصبحت 

  .أسواق رأس مال أكثر ارتباطا وتكاملا

  :1اويمكن الاستدلال عن العولمة المالية بمؤشرين هم

ندات في الدول والخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والس: المؤشر الأول

سهم والسندات كانت تمثل الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأ

 عن يد، بينما وصلت إلى ما يز1980 من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام %10أقل من 

 في %200، وإلى ما يزيد عن 1996 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا عام 100%

  .فرنسا وإيطاليا وكندا في نفس العام

والخاص بتطورات النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث أن الإحصاءات : المؤشر الثاني

 مليار 200ف الأجنبي قد ارتفعت من تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصر

، وهو ما يزيد عن 1995 ترليون دولار عام 1,2دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي 

  . من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام84%

قصد الأسواق المالية هو تحرير حساب رأس المال، وي يلاحظ أن جوهر عولمة 2ومن ناحية أخرى

بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال، والحسابات المالية لميزان المدفوعات، والتي 

تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية، والاستثمار 

لية حساب رأس المال المباشر، والعقار والثروات الشخصية، وتحرير حساب رأس المال، ومن ثم قاب

  .ترتبط بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي، والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملاتللتحويل 

  
 
 

                                           
ل 1 لمستقبل ا ية، دار ا ل ما ل لعولمة ا قاهرة،  رمزي زكي، ا ل   .81- 80  ص، ص1999عربي، ا
لمطلب 2 لحميد عبد ا   .34، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ا
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  .خصائص العولمة الاقتصادية: لثالمطلب الثا

بمجموعة من الخصائص، والتي جعلتها الجانب الأكثر بروزا من جوانب تتميز العولمة الاقتصادية 

  :من بين هذه الخصائص نجدالعولمة، و

  :1يةفسالسوق والسعي لاكتساب القدرات التن سيادة آليات ا-1

ي سيادة آليات السوق واقترانها بالديمقراطية بدلا من الشمولية هإن أهم ما يميز العولمة الاقتصادية 

تكنولوجيا واتخاذ القرارات في إطار المنافسة، والجودة الكاملة، من خلال الاستفادة من الثورة ال

 بأعلى  ووالمعلوماتية، وتعميق القدرات الممثلة في إطار الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، وبأحسن جودة

  .إنتاجية، والبيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك بأقل وقت ممكن

  :2 تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل-2

اقات تحرير التجارة العالمية وتزايد يعمق هذا الاتجاه ما أسفرت عليه تحولات عقد التسعينات عن اتف

حرية انتقال رؤوس الأموال الدولية مع وجود الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، حيث يتم في ظل 

 والتأثر ات بين الدول والقارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد احتمالات التأثيرفاسالعولمة إسقاط حاجز الم

عمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية وبخاصة جديد من تقسيم الع المتبادل وإيجاد نو

  .الصناعية بين أكثر من دولة

  : تزايد دور أكبر المنظمات العالمية-3

لعل من الخصائص الهامة للعولمة الاقتصادية هي تزايد دور المؤسسات الاقتصادية في إدارة وتعميق 

لتجارة، إذ أصبحت ثلاث مؤسسات تقوم على إدارة العولمة، وخاصة بعد إنشاء المنظمة العالمية ل

العولمة من خلال مجموعة من السياسات النقدية،المالية والتجارية المؤثرة في السياسات الاقتصادية 

  .لمعظم الدول

  :3 وجود أنماط جديدة من التقسيم الدولي للعمل-4

 ظهر ذلك واضحا في طبيعة حيث تتسم العولمة بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، وقد

في عمليات المنتج الصناعي، حيث لم يكن بإمكان دولة واحدة مهما كانت قدرتها أن تستقل بمفردها 

الإنتاج، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات الصناعية مثل السيارات والأجهزة 

اتها في أكثر من دولة، بحيث تقوم كل واحدة منها الكهربائية والحسابات الآلية وغيرها، يتم تجميع مكون

بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، وهذا ما يعرف بالتقسيم داخل السلعة الواحدة وبالتالي 

أصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق 

  .بالتكلفة والعائد

                                           
لمطلب 1 لحميد عبد ا   .22، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ا
لسابق، ص 2 لمرجع ا   .24 نفس ا
لسابق  3   .26- 25  ص، صنفس المرجع ا
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  :شركات متعدية الجنسيات تعاظم دور ال-5

 وتطورت نتيجة 1الثانية فكرة الشركات متعددة الجنسيات غربية الأصل، نشأت بعد الحرب العالمية

ائل للرأٍسمالية، فأدى الأمر إلى نشوء هتراجع نزعة السوق القومية والتوسع الاستعماري، والنمو ال

الوصول إلى أسواق جديدة كانت صعبة كيانات تعمل على أطر عالمية الأبعاد تسمح لهذه الشركات 

  .المنال بسبب المسافة أو الحواجز الجمركية

 إلى أن الشركات متعددة الجنسيات في أيضا شركات عابرة للقارات وأخيرا، هي 2وتجدر الإشارة

شركات عالمية النشاط، فهي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل 

 من نقل للتكنولوجيا والخبرات التسويقية والإدارية، وتأكيد ظاهرة العولمة في كافة ,مباشرةاستثمارات 

  .المستويات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية

  : تحرير التجارة الدولية-6

 مرفع الحواجز أماتعتبر فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بداية العمل على تحرير التجارة الدولية ب

 وبعدها المنظمة GATTانتقال رؤوس الأموال والسلع وغيرها وتجسد ذلك من خلال اتفاقية الجات 

، التي تسعى إلى تكريس مبادئ الليبرالية وإلغاء كل العوائق التجارية، ولقد OMCالعالمية للتجارة 

المية لأنها تناولت معظم جوانب ساهمت اتفاقيات جولة الأوروجواي بشكل كبير في تحرير التجارة الع

التجارة الدولية، وهذا ما ساهم بدوره في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم ممهدة لإنشاء 

  .3سوق عالمية مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم وخاضعة لمبدأ التنافس الحر

  : التقدم التكنولوجي-7

 بارزة للعصر الراهن وأحد أهم العوامل المؤدية إلى الانتشار السريع تعتبر الثروة المعرفية ميزة

ت والأقمار ينترنللعولمة، من خلال التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال خاصة مع ظهور الأ

الصناعية، هذا الذي أدى إلى سرعة انتقال المعلومات وتخفيض تكاليفها، والجدير بالذكر أن الصناعة 

تتركز في عدد محدود من الدول المتقدمة أو الصناعية دون ) صناعة تقنية المعلومات(التكنولوجية 

  .4غيرها

  

  

  

                                           
بيضاء  1 ل دار ا ل لعرب، ا قافي ل ث ل لمركز ا لعولمة، ا   .12، ص 2002 نجاح كاظم، العرب وعصر ا
لمطلب2 لحميد عبد ا   .27- 26، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ا
لجديدة 3 لجامعة ا ية، دار ا دول ل دارة الأعمال ا بو قحف، إ د نشر( عبد السلام أ ل ، ص 2002، )بدون ب

30.  
لسا نفس 4 لمرجع ا   .30، ص  بقا
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  .المؤسسات الداعمة والدافعة للعولمة الاقتصادية: المطلب الرابع

شكل تأثرت المنظمات الاقتصادية الدولية بصفة مباشرة على آلية سير الاقتصاد الحالي، حيث أصبحت 

لنظام النقدي الدولي والنظام التجاري العالمي الجديد، وبعبارة أخرى شكلت هذه الإطار التنظيمي ل

  .حداث التوازن في النظام الاقتصادي الحديثاالمنظمات الإطار العام الذي يعمل على 

فالعولمة الاقتصادية ليست مجرد نتائج الثورة العلمية والتكنولوجيا، وإنما هي محصلة لمجموع 

  .سياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي لهذه الظاهرةالاستراتيجيات وال

إن هذه الأدوات المحركة للعولمة كانت عبارة عن مؤسسات دولية وضعت بعد الحرب العالمية الثانية 

، OMC، والمنظمة العالمية للتجارة BM، والبنك العالمي FMIوالتي تمثلت في صندوق النقد الدولي 

لإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات وبهذا أصبح العالم تحت رحمة نظام اقتصادي عالمي جديد با

  .تسيره وتراقبه هذه المؤسسات

  .FMI صندوق النقد الدولي -1

يعتبر صندوق النقد الدولي أحد المنظمات الاقتصادية المكونة للعولمة : التعريف والنشأة -1-1

  . على إنشائه1944بريتون وودز التي أبرمت في جويلية الاقتصادية، حيث نصت اتفاقية 

ويمكن تعريفه على أنه المنظمة العالمية النقدية التي تقوم على إدارة النظام النقدي الدولي وتطبيق 

السياسات النقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي وعلاج العجز المؤقت في موازين المدفوعات الدول 

 "بريتون وودز" بموجب اتفاقية 1945 ديسمبر 25نشئ صندوق النقد الدولي في الأعضاء فيه، وقد أ

، ويمثل أحد الأركان الرئيسية الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، 1944الموقعة في جويلية 

  .1والتي تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي العالمي

  : أهداف صندوق النقد الدولي-1-2

للحفاظ على تدابير مالية وتعاونية ومنظمة بين الدول الأعضاء، بغية تشجيع زيادة يسعى الصندوق 

 المنشأة للصندوق ةالتجارة الدولية، وتوازن ميزان المدفوعات، وقد حددت المادة الأولى من الاتفاقي

  :2أهدافه فيما يأتي

ائمة، تهيئ الوسائل تشجيع وتنمية التعاون الدولي في المجالات النقدية عن طريق إيجاد هيئة د -

  .اللازمة للتشاور والتأزر بشأن المسائل النقدية الدولية

                                           
لمطلب1 لحميد عبد ا لعولمة الاقتصادية  عبد ا ها(، ا ت ا داعي ، ت تها ، شركا تها لجامعية، )منظما دار ا ل ، ا

  .68، ص 2006الاسكندرية، 
توزيع،  2 ل لنشر وا لدراسات وا لجامعية ل لمؤسسة ا ية، ا دول ل لعلاقات الاقتصادية ا لحجار، ا م ا  بسا

لطبعة الأولى،  نان، ا ب   .179، ص 2003بيروت، ل
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التنشيط المتوازن للتجارة الدولية مع تحقيق والمحافظة على مستوى مرتفع من العمالة والدخل  -

الحقيقي، وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء باعتبارها أهدافا أساسية للسياسة 

 .النقدية

ان ثبات أسعار الصرف وتجنب التنافس في تخفيض قيم العملات، كون سعر الصرف ضم -

يعتبر من المسائل ذات الأهمية الدولية، مع إمكانية الدول الأعضاء في الصندوق تعديل أسعار 

صرف عملتها في بعض الظروف وفقا لشروط محددة وتحت رقابة دولية، وبهدف تصحيح 

 .الخلل في موازين المدفوعات

لمساعدة على وضع نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية تحقيقا للمصلحة السياسية ا -

والاقتصادية بين الأعضاء، والعمل على إزالة القيود المفروضة على الصرف والتي تعرقل 

 .التجارة الدولية

توفير الثقة للدول الأعضاء، والعمل على جعل موارد الصندوق متاحة لهم بصفة مؤقتة،  -

انات كافية وإتاحة الفرصة لها لتصحيح الاختلال في موازين مدفوعاتها، دون اللجوء وبضم

  .إلى إتباع وسائل من شأنها تقويض الرخاء القومي والدولي

  : وظائف صندوق النقد الدولي-1-3

  :1لكي يحقق الصندوق أهدافه، فإنه يقوم بالوظائف والمهام التالية

  .جوء الدول إلى التنافس على تخفيض قيم عملاتهاتدعيم استقرار أسعار الصرف ومنع ل -

إلى بعض الدول لفترات محدودة لتقديم ه ة الفنية من خلال إرسال بعض خبرائتقديم المعون -

 .النصائح الفنية في المشكلات التي تواجهها

 توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات الدولية، من خلال زيادة الاحتياطات الدولية، -

  .وقد ابتدع في ذلك ما يسمى بحقوق السحب الخاصة

وفي واقع الأمر فقد استطاع الصندوق أن يعمل على تدعيم التعاون الدولي من خلال التنظيم الدائم 

، وساهم مساهمة فعالة ةوتوفير الأجهزة اللازمة للتشاور والتعاون حول حل المشكلات النقدية الدولي

  .عالمية من خلال توفير التمويل اللازم لهافي النمو المتوازن للتجارة ال

  .BM البنك الدولي-2

التي " بريتون وودز"البنك الدولي مؤسسة مالية دولية، نشأت بموجب اتفاقية :  التعريف والنشأة-2-1

  .1946 جوان 25، وبدأ نشاطه في 1945، وتأسس البنك عام 1944وقعت في عام 

مؤسسة الاقتصادية العالمية المسؤولة عن إدارة النظام المالي ويمكن تعريف البنك العالمي على أنه ال

للدول الأعضاء الدولي، والاهتمام بتطبيق السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية 

                                           
لمطلب1 لحميد عبد ا لعولمة الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص  عبد ا   .62، ا
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على سياسات التنمية والاستثمارات، وسياسات الإصلاح الهيكلي ولذلك فإن مسؤوليته تنصب أساسا 

  .ارد في القطاعين العام والخاصوسياسات تخصيص المو

  : الدولي وظائف البنك -2-2

يقوم البنك الدولي بعمليات الإقراض، وضمان القروض، لكن وظائفه لا تنحصر في هاتين الوظيفتين 

  :1بل تتعداها إلى وظائف أخرى من أهمها

ن الأعمال تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء المتخلفة اقتصاديا، وهي تقدم كجزء جوهري م -

التحضيرية لعمليات الاقتراض، مثل تحديد أسبقية المشروعات وإبداء النصح والتدابير الإدارية 

  .والتنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات ووسائل تمويل نفقاتها المحلية

تشجيع الاستثمار الخاص بما يضمن نمو وتوسيع القطاع الخاص، وبما يساعد على تأهيل  -

العادة الإدخارية، وإيجاد قدرة على تشغيل المدخرات بطريقة إنتاجية وخلق قطاع جوهري 

وديناميكي واجتذاب رؤوس أموال إضافية ورجال الأعمال إلى محيط النشاط الاقتصادي لدعم 

 .نشاط التنمية

لأعضاء وتدريب موظفي حكومات الدول الأعضاء على بين الدول ا لمنازعات الماليةفض ا -

  .إدارة التنمية

وفي هذا الإطار فقد تطور البنك الدولي، وتوسعت أنشطته للدرجة التي معها أصبح يرمز إليه 

  :كمجموعة تضم ثلاث مؤسسات رئيسية يطلق عليها مجموعة البنك الدولي وهذه المؤسسات هي

  .ك الدولي للإنشاء والتعميرالبن -

 .الرابطة الدولية للتنمية -

  .مؤسسات التمويل الدولية -

  .وتعمل المجموعة على المساعدة في تحقيق التقدم الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة

  .OMC  المنظمة العالمية للتجارة-3

لنظام الاقتصادي  يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال ا: النشأة والتعريف-3-1

 الركن 1995 جانفي 01العالمي الجديد لأركانه الرئيسية، حيث تمثل هذه المنظمة التي أنشأت في 

  .2الثالث من أركان هذا النظام إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

 شخصية ويمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة على أنها منظمة اقتصادية، عالمية النشاط، ذات

قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام 

                                           
ل1 لمطلب عبد ا لعولمة الاقتصادية,حميدعبد ا   .88 ص ,مرجع سبق ذكره,ا
ل نفس 2 لمرجع ا   .92بق ، ص اسا
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التجاري الدولي، وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية، وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي 

  .1العالمي

 في نظام العولمة لأنها المشرفة الرئيسية على وتعتبر منظمة التجارة العالمية أحد الركائز الأساسية

 GATTنظام التجارة في النظام العالمي الجديد، وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

جولات من المفاوضات التجارية ) 08(متعدد الأطراف، وبعد ثمانية  قا كاتف1948التي أنشأت عام 

 دولة حتى 134 تأسست هذه المنظمة والتي تضم 1994ام والتي كان آخرها جولة الأوروجواي ع

  .2 من حجم التجارة الدولية%95 وتشارك بنحو 1999جانفي 

  : أهداف المنظمة العالمية للتجارة-3-2

تسعى المنظمة العالمية للتجارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، حيث يكمن الهدف الرئيسي في 

  :ذه الأهدافتحرير التجارة العالمية، ومن بين ه

  .خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد -

تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل  -

 .الحقيقي

والخدمات تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم، وزيادة الإنتاج المتواصل والإنجاز في السلع  -

 لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل

 .الكفيلة لتحقيق ذلك

 .توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية -

ة وملائمة لمختلف مستويات توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسب -

 .التنمية

  .محاولة اشراك الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل -

  : وظائف ومهام المنظمة العالمية للتجارة-3-3

  :3تقوم المنظمة بمجموعة من المهام والتي حددت في اتفاقية مراكش وهي

لخاصة بجولة الأوروجواي والموقعة في مراكش، تسيير ومتابعة تنفيذ وإدارة أعمال الاتفاقية ا -

والعمل على تحقيق أهدافها، كما توفر الإطار اللازم لإدارة وتنفيذ الاتفاقات التجارية متعددة 

  .الأطراف

                                           
لحميد  1 لمطلب عبد ا دية،عبد ا لعولمة الاقتصا   .93 ص ,مرجع سبق ذكره.ا
ياحية، مرجع سبق ذكره، ص 2 لعولمة الاجت   .102 محسن أحمد الخضيري، ا
لعش3 لواحد وا لقرن ا ية تجارة ا ل لعزيز، وعا نتهاء  سمير محمد عبد ا امية بين ا لخت يقة ا وث ل رين، ا

لطبعة الأولى،  لحديث، الاسكندرية، ا لعربي ا لمكتب ا تجارة، ا ل مية ل ل عا ل لمنظمة ا نشاء ا لجات وإ ا
  67، ص 2006
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توفر المنظمة محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن العلاقات التجارية متعددة الأطراف في  -

 . الواردة في ملحقات اتفاقية مراكشالمسائل التي تتناولها الاتفاقات

 .تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء -

تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية  -

 .المنازعات

منظمة على النحو بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية تتعاون ال -

  .المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والوكالات التابعة له

ومن هنا تكون المنظمة العالمية للتجارة قد أسهمت في تأكيد تيار العولمة وعولمة الأسواق واتجاه 

  .الدول إلى الاستفادة من مزاياها التنافسية

  .  الشركات متعددة الجنسيات-4

ت متعددة الجنسيات محورا رئيسيا في العولمة الاقتصادية، حيث تختلف خصائصها عن تشكل الشركا

فهذا يجسد لنا مدى مساهمتها في تسريع ) 20(الشركات الاحتكارية التي ميزت نهاية القرن العشرين 

  .وتيرة العولمة

  :لجنسياتا تعريف الشركات متعددة -4-1

:  هذا التعريف خلال إعطاء مفهوم لها من يمكن لكن أو دقيق لهذه الشركات،لا يوجد تعريف موحد

الشركات متعددة الجنسيات هي إحدى السمات الأساسية للعولمة، فهي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي "

من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل للتكنولوجيا، والخبرات التسويقية 

مة في كافة المستويات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية، وتأكيد ظاهرة العول

والإدارية، ويضاف إلى ذلك أن تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانيات التمويلية الهائلة تلعب دور 

العائد في الثورة التكنولوجية التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح فنا إنتاجيا كثيف المعرفة، وبالتالي 

  .1"العولمة الاقتصاديةهي من هذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة وبالتحديد ف

  : خصائص الشركات متعددة الجنسيات-4-2

تتميز الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من الخصائص والسمات المميزة لها، ومن أهمها نذكر ما 

  :يلي

كز معظم نشاطها داخل دول محدودة، حيث كانت الاحتكارات في السابق تر: الانتشار الجغرافي-

وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية، أما نشاط الشركات متعددة الجنسيات فهو ينتشر 

 ألف شركة تعمل 40في العالم بأسره، حيث تفيد بعض الدراسات أن هذه الشركات قد بلغت نحوا من 

، وذلك 1995 تريليون دولار عام 2,7اتها  ألف فرع، وقد بلغ رصيد استثمار200من خلال نحو 

                                           
لقرن  1 لتحولات الاقتصادية ل يادات الإدارية مع ا ق ل تعامل، ا ل ية ا ل لحميد، آ لمطلب عبد ا  عبد ا

كاديمية للس لعشرون، منشورات أ لواحد وا   .234، ص 1995ادات، مصر، ا
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، وهذا يدل على سرعة تطورها 19781 بليون دولار عام 370مقابل رصيد استثمارات قدر بـ 

  .وانتشارها في العالم

حيث أن الشركات متعددة الجنسيات تتميز : ازدياد درجة تنوع الأنشطة والتكامل الرأسي والأفقي-

نتاجية، فهي لا تقتصر على إنتاج سلعة واحدة رئيسية بل تقوم بوجود تنوع كبير في أنشطتها الإ

، وذلك لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف 2سياستها الإنتاجية على وجود منتجات متنوعة متعددة

 وصلت المبيعات المحققة 1992العالمي، ففي سنة  والأسواق، وأيضا لمواجهة الصراع التنافسي

قيمة الصادرات مليار دولار، أي فاقت  5500يات خارج بلدها الأم إلى بالنسبة لشركات متعددة الجنس

     ). مليار دولار4700(العالمية للسلع والخدمات 

تتميز الشركات متعددة الجنسيات بكبر مساحة السوق التي : كبر مساحة أسواقها وامتدادها الجغرافي-

 إمكانيات تسويقية هائلة، وفروع وشركات تغطيها وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم، بما لها من

تابعة تجوب معظم أنحاء العالم في الكثير من الأحيان، وقد ساهم في ذلك ما ابتدعته الثورة العلمية 

  .3والتكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات

فة الفنية  تعد الشركات متعددة الجنسيات مصدرا أساسيا لنقل المعر:التفوق والتطور التكنولوجي-

والإدارية والتنظيمية، وذلك من خلال التدريب وتوفير العمالة المتخصصة، الأمر الذي يسهم في 

  .4 المتقدمة والدول الناميةولتضييق الفجوة التكنولوجية والتنظيمية بين الد

 وهذا لكون هذه الشركات ذات نشاط :القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم-

ستثماري واسع يجوب أنحاء العالم، بالإضافة إلى اعتبارها كيانات اقتصادية عملاقة متنوعة الأنشطة ا

وهذا ما يكسبها قدرة كبيرة على تحويل الإنتاج، وكذلك الاستثمار من دولة إلى أخرى على مستوى 

  .العالم

 فهذه الشركات ضخمة كما أن الشركات متعددة الجنسيات تعتبر قوة تجارية وتسييرية وتكنولوجية،

  .5 لأحدها تتجاوز الناتج المحلي لعدد من الدول المتوسطة الحجمبحيث أن قيمة المبيعات السنوية

إذن لقد استطاعت الشركات متعددة الجنسيات أن تحقق عالمية أنماط الإنتاج، حتى أصبحت القاطرة 

لإنتاجية والتجارية التي أصبحت تفرضها الرئيسية في العولمة، وهذا بانتشارها السريع وقوتها المالية، ا

      .على المعادلة الاقتصادية

                                           
لعولمة  1 لكريم بكار، ا تعامل معها( عبد ا ل ، ا تها ا ، تحدي ها ل ئ ، وسا يعتها لنشر )طب ، دار الإعلام ل

توزيع ل لطبعة الأولى، عمان ,وا   .54، ص 2000، ا
ية بعد أحداث 2 ل ب ق لمست قه ا ا ف لجديد وآ عالمي ا ل نظام الاقتصادي ا ل لحميد، ا لمطلب عبد ا  11 عبد ا

لطبعة الأولى، سبتمبر، مجم قاهرة، ا ل ية، ا لعرب نيل ا ل   .189، ص 2003وعة ا
لسابق 3 لمرجع ا   .189، ص نفس ا
  .29 عمر صقر، مرجع سبق ذكره، ص 4
  .413 محمد الأطرش، مرجع سبق ذكره، ص  5
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   .العولمة و الدول النامية: المبحث الثالث
  ها فهم نطاق العالم الذي تعيش فيهيعلب ن الدول التي تريد الاندماج في عالم العولمة، يجإ

  . داخل محيط عالمي جديدالنموو فرصه و تفادي مخاطره، من أجل البقاء نو محاولة الاستفادة م

 أنها تبقي إلاو الدول النامية رغم خضوعها للتغيرات و التحولات التي تطرأ في هذا النظام الجديد، 

  :1 عدة مشاكل و نذكر منهانتعاني م

  .التضخم يوما بعد يومافة إلى تفاقم معدلات البطالة و ضعف معدلات النمو الاقتصادي فيها، بالإض-

  .ديونية الخارجية لهذه الدول مع عجزها عن سداد هذه الديون ارتفاع حجم الم-

  .باشر بالقرارات الاقتصادية المتخذة في الدول الصناعيةم تأثر هذه الدول بشكل -

 الغذائي، حيث لا تزال الدول النامية عاجزة على تلبية المتطلبات ن ضعف القدرة غلى ضمان الأم-

راد غذائها من الخارج، و هذا ما أدى إلى استفحال ظاهرة يتالغذائية لشعوبها، و الاستمرار في اس

  .الفقر

 ضعف انتقال عوامل الإنتاج، رغم دعوة العولمة إلى تحريرها، و هذا لكون الشركات متعددة -

  .الجنسيات في الدول النامية تعتمد على تكنولوجيا كثيفة رأس المال

   اقتصاد السوق إلىي الفعلي لكل فرد، الموجه  اتساع الفجوة بين مستوى الإنتاج القومي الإجمال-

  .و المستوى الخاص بالبلدان المتطورة

  . ارتفاع المعدلات السكانية، و عدم وجود إمكانيات للتكفل بهذه الأعداد المتزايدة-

 ا تابعة للدول المتقدمة ذات التطور العلمي ه التخلف العلمي و التكنولوجي، و هذا ما يجعل-

  .الهائلو التكنولوجي 

  

  .فرص و تحديات تفرضها العولمة: المطلب الأول
إن العولمة تقوم في الوقت الحالي بتغيير سمات الواقع الاقتصادي العالمي بطرق جوهرية كبيرة 

ندفاع الواسع باتجاه عملية تحرير التجارة العالمية و الاندماج الكبير للأسواق يحركها في هذا الاتجاه الا

  . الشركات متعددة الجنسياتإنتاجمال، و زيادة خاصة أسواق رأس ال

  الفرص التي تقدمها العولمة-1

تتيح العولمة مجموعة من الفرص و التي يمكن أن تستفيد البشرية لتحقيق أهداف محلية و عالمية، 

  2:و فيما يلي نذكر بعض هذه الفرص

  التقدم الحضاري أنه يزيداذ أن طبيعة ,ان العولمة تساعدنا على أن نفكر على المستوى العالمي-

                                           
م1  ل عا ل مام دول ا لواقع و الفرص ا ، ا تها ا ي لعولمة و تجل لمجيد قدي ، ا ائب، , عبد ا ن ل  مجلة ا

لو لشعبي ا لمجلس ا لجزائر ا لعدد الأول، ا لسنة الأولى، ا    .76- 75  ص، ص2003طني، ا
لكريم بكار، مرجع سبق ذكره، ص2   62- 61  صعبد ا
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من إمكانيات الناس و يحسن مهاراتهم، و هذا يجعل المجال ) لمن كان في الموقع الصحيح ( 

 آلية نموالحيوي في حالة من الاتساع الدائم، و هذا يتطلب أهلية فكرية و ثقافية جديدة من أجل 

  .الاستثمار فيه على نحو فعالذلك الاتساع و

لناس على أن يكتشفوا الكثير من الأجزاء التالفة في ثقافتهم، و أن ن العولمة تساعد اإ -

ا مهل ننكرن في معالجتها أو التخلص منها، وفيدوا من الخبرات المتوفرة لدى الآخريتسي

الجودة و استخراج ومن طرق في مجال التنظيم استفادناه نحن من الآخرين في عصرنا 

  .لفقر و التلوث و غيرها من المشاكلخيرات الأرض و معالجة مشكلات المرضى و ا

و لم يسبق مثيله سواء ح رسالتنا الحضارية على نالاطلاع علىن العولمة تساعدنا على ا -

اقتصاديا أو دينيا ، فقد كان العالم قديما موضع غبطة إذ اجتمع في حلقته مجموعة بشر 

ر الفضائيات ملايير بعمتحدث الواحد للصغيرة، أما اليوم فقد صار من الممكن أن يستمع 

  هلت إيصال المعلومات إلى كل مكان في الأرض سالبشر في وقت واحد، فشبكة الانترنيت 

  .و لن يستطيع أحد أن يحجب دور الإسلام بعد اليوم عن المتعطشين إليه في أركان المعمورة

  . إقامة أسواق جديدة للتجارة-

  .الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ن تحسين إمكانية الحصول على التكنولوجيا م-

  . تحسين نوعية الإنتاج-

  . زيادة حجم و حركة التبادل التجاري-

   استفادتها من الفرص المتاحة محدودة إمكانيةو خلاصة ما سبق ذكره فإن مشكلة الأمم الضعيفة أن  

   ,دة و الحكام جملة استحقاقات التخلف و أخطاء القيان ذلك مإنما و العولمةو لكن هذا ليس من ذنوب 

 التي تتيحها الإمكانيات من الفرص و إليهلمس ما أشرنا ت مطالبون بأن نفإنناو مهما كان الوضع 

  .العولمة و نحاول الاستفادة منها

  . تحديات العولمة-2

ظاهرة ترافقها تحديات صعبة و كبيرة لبالرغم من هذه الفرص التي تقدمها العولمة، فإن هذه ا

لتحديات و الشروط الصعبة التي ا أهم إبرازمعها، و فيما يأتي سنحاول ي التفاعل للبلدان الراغبة ف

  .تأتي بها العولمة
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  :1 التحديات في المجال الثقافي-2-1

 لا تهدد ثقافة بعينها و إنما تهدد جميع الثقافات ,إن العولمة اليوم تشكل مصدرا لتهديد الثقافة

  :الإنسانية، و تتجسد فيما يلي

ائف من العولمة، لأنها تمزق الغطاءات الثقافية لمعظم خإن العالم كله : دوان على الهوية الع-

الولايات المتحدة خاصة، إذن ة، ومء موحد، عليه بصمة الغرب عاشعوب الأرض، و تعدهم بغطا

 و تطلعاته، هسوف تتأذى الهويات على مقدار بعدها عن الأسس التي تقوم عليها ثقافة الغرب و قيم

لعولمة تخترق الهويات المختلفة عن طريف تهميش المفاهيم العقائدية و السياسية و الثقافية، لتحل فا

مفاهيم اقتصادية مادية استهلاكية استمتاعية، وقد بات من المؤكد أن معظم دول العالم تشهد محلها 

  .عولمةاليوم انخفاضا في مستوى الاهتمام بالخصوصيات الحضارية، بسبب الهجمة الشرسة لل

و ذلك بالبحث عن ركائز داخل الثقافة التي يراد غزوها، فالثقافة مهما كانت :  اختراق الثقافات-

  .ربيةغتبقى عليلة، فالعولمة تعمل على  تذويب الثقافات المحلية لتحل محلها الثقافة ال

  : التحديات في المجال الاقتصادي-2-2

الدول ونى و تقدما و هيمنة، غلدول الغنية التي تزداد إن العولمة تعمل على زيادة حدة الفجوة بين ا

 للنظام الرأسمالي العالمي الجديد، و تتجلى أهم التحديات التي تابعيةالتي تزداد فقرا و تخلفا و 

  :جاءت بها العولمة في المجال الاقتصادي في

ني قد أدخلا  حيث أن البحث العلمي و التطور التق: اقتصاديات تقوم على المعارف المتقدمة-

 الصناعات في وضع لا بعض الأسواق، في حين ظلت بعض البلدان العريقة في إلىبلدانا جديدة 

  .تحسد عليه

تنهار الخدمات الرخيصة المقدمة للفقراء، و هذا  مع اشتداد حركة العولمة : تآكل الطبقة الوسطى-

 نوضاع الحاضرة، بل سيزيد م يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، و التخفيف من قساوة الأنل

  .تكريسها و استفحالها

ع التقدم العلمي و التقني، وجدت الكثير من السلع التي تستهلك م ف: نشر ثقافة الاستهلاك العظيم-

مة سوف تتحول لبفضل العو مرور الوقت وو معر الكثير من الخيارات و البدائل، مع توف

 استثماره في إعادة من حجم ما يمكن توفيره من أجل  ضروريات، وبالتالي التقليصإلىالكماليات 

  .التنمية

 و هو أهم تحدي يواجه الدول في ظل العولمة، فكل الدول تعاني من هذا المشكل :نشر البطالة-

  .سواء الدول الغنية أو الدول الفقيرة

                                           
لكريم بكار، مرجع سبق ذكره، ص  1   .66عبد ا
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 في كيفية  يجعل الدول تفكر جدياافلها من التحديات م,و هكذا رغم الفرص التي تتيحها العولمة 

التعامل معها، لهذا من المهم تشخيص العولمة تشخيصا متوازيا بكل مالها و ما عليها، دون اتخاذ 

  .مواقف عاطفية و عقائدية مسبقة

  

  :الفرص التي تتيحها العولمة للدول النامية و شروط الاستفادة منها: المطلب الثاني
  .الفرص التي تتيحها العولمة للدول النامية-1

عولمة تتيح مجموعة من الفرص للدول النامية، و التي يجب استغلالها في سبيل الاستفادة منها إن ال

  :1بأفضل الطرق، و من بين هذه الفرص نجد

 أخذ العبرة من الدول المتقدمة، حتى لا تقع في المشاكل التي وقعت فيها أو تعمل ألا تصل -

بيئة ضمن دفعا لهذه الدول لكي تجعل من ال تعطي ية مستويات متقدمة منها، فالكوارث البيئإلى

  .أولويتها و تتخذ من المعايير البيئوية مرجعا في تصرفاتها

 الوقوف على بعض الحقائق كعدم منح الثقة الكاملة في السوق في اعتماد السياسات -

 الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الوسطى في المجتمع و عدم الربط بين التحكم في التكنولوجبا

  .والقدرة على تعظيم الإنتاج مع عدالة التوزيع و تحقيق الرفاهية الاجتماعية

 أن التكتل الاقتصادي يخلق مزايا، ناتجة عن الكفاءة الاقتصادية الناجمة عن إزالة الإدراك -

 على الأداء الاقتصادي مما إيجاباالعوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، و هذا ما يؤثر 

  .زيادة معدلات النمو إلىيؤدي 

 في ظل تحرير التجارة سوف تحديدها الاهتمام باستخراج المزايا التنافسية، و ذلك أن عدم -

ا من خلال العمل ذ القضاء على الصناعات لعدم قدرتها على المنافسة، و هإلىيؤدي لا محالة 

   .على التحكم في تقنيات الإدارة و التسيير أكثر

ة، و ليس من خلال زيادة تماية الاقتصاد تتم من خلال رفع تنافسيإن العولمة تبين أن ح -

  . دخول السوقنع السلع منالرسوم الجمركية أو م

 حركة تحرير رؤوس الأموال بخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات ن الاستفادة م-

  .جنبيةالأجنبية، و ذلك إما عن طريق الخوصصة أو الشراكة أو مقايضة الديون باستثمارات أ

 الاستفادة من طبيعة الإصلاحات القائمة على المستوى العالمي و الحرص على زيادة -

ة منسجمة مع منطق السوق، مع ضمان قدرة الدولة يالانفتاح الاقتصادي و تبني سياسات هيكل

  . وضع معايير المنافسة، و مراقبة احترامهاىعل

                                           
. لمجيد  1  77- 76  صقدي،  مرجع سبق ذكره، صعبد ا   
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 استرجاع و محاولةالدول المتقدمة، الانطلاق في البحث عن المستوى الذي وصلت إليه -

و إمكانات البحث، كما أن  إطاراتها الموجودة في الخارج عن طريق توفير لهم وسائل

لتطوير في الدول النامية يمكن أن تلعب دورا مهما في عملية الإبداع امؤسسات البحث و 

  المهارات البشرية التكنولوجي باعتمادها على التكنولوجيا المكتسبة و على تنامي القدرات و 

 زيادة نسب الإنفاق على البحث و التطوير لتسريع إلىامية نو انتشارها، هذا ما يدفع بالدول ال

  .معدلات النمو الاقتصادي

مصالحها أصبحت  العالم، هذا لأن علاقات الدول وإن الدول النامية لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن

 فالعولمة فرص يجب التعامل معها وفق معطيات هذا ,تصاديمتشابكة و خاصة فيما يتعلق بالجانب الاق

  .الواقع الجديد من أجل الاستفادة منها أكبر قدر ممكن

  . شروط الاستفادة من العولمة-2

لشروط و الظروف، اإن قدرة الدول النامية على الاستفادة من هذه الفرص مرهونة بتوفر مجموعة من 

فاعل مع مختلف التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، و ذلك لذا يجب عليها توفير مناخ ملائم للت

  :بإدراج بعض الأولويات، و الاهتمام بالقضايا التالية

 إعطاء أهمية للمعلومات بالنظر إلى طبيعة القرارات المتعدية القومية فلقد تطورت تكنولوجيا -

  . استغلالها بشكل رهيبقالمعلومات و طرائ

غة النظام العالمي و ذلك بالابتعاد عن منطق المطالبة و التركيز على  المشاركة في صيا-

  منطق الإقناع، بالإضافة إلى تنسيق مواقف الدول النامية لإيجاد موقع لها يتناسب مع حجمها 

  .و أهميتها في الاقتصاد العالمي

ي إيجاد  إعطاء الأسبقية في مجال البحث العلمي للمشكلات التي تواجه الاقتصاد و تستدع-

الحلول الصائبة، كالزراعة و المياه، و الطاقة الجديدة و المتجددة، الإنتاج الصناعي و الكفاءة 

  .الاقتصادية، و تخصيص الموارد بأكفأ الطرق

 تحويل اتجاه الصناعات إلى المجالات الحساسة مثل الزراعة و تطوير الآليات التي تنمي -

 الاكتفاء الذاتي في استهلاك إلىحسن الطرق للوصول هذا القطاع، و العمل على استغلاله بأ

  .المواد الغذائية

 اعتماد مناهج دراسية متطورة في عملية التخطيط التنموي، و ترسيخ دراسات علوم -

  .المستقبل

   اعتماد أساليب متقدمة و تطويرها بالشكل الذي يتماشى و التغيرات التي تحدث محليا -

  لمالية التجارية واوقتصادية الإنتاجية لكل المجالات الاو دوليا و توجيه الإصلاحات 

  .لتكنولوجيةاو 
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 خلال ن محاربة الفقر و التخفيف من حدته بضمان حد أدنى للمعيشة للأفراد، و ذلك م-

الاهتمام بتأسيس شبكات للحماية الاجتماعية و العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي 

ع المعدلات الإنتاجية و توجيه الاستثمارات نحو المناطق الآهلة بزيادة حجم الاستثمارات و رف

  .بالفقراء

 وضع السياسات المساعدة على التشغيل، خاصة و أن معدلات البطالة في الدول النامية تتجه -

  .نحو الارتفاع

 دعم التعاون و الاندماج بين مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص للاستفادة من مزايا -

  . الكبير و رفع القدرة التنافسيةالحجم

  و لتمكين الدول النامية من تحقيق هذه الظروف و الشروط ، يجب عليها القيام ببعض الإصلاحات 

  :1و التي تمس

لكفاءة و الفعالية حتى تضمن الدولة الموارد  اإقامة نظام مالي و ضريبي يتمتع بدرجة عالية من-

  اللازمة للقيام بواجباتها،

ظام معلوماتي وطني ذي مصداقية، لضمان انسياب المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات  إقامة ن-

  .في الوقت المناسب و القيام بدور المراقبة و الضبط

  . التشوهاتح إقامة نظام عدالة فعال يتصدى للانحرافات و المخالفات و يعمل على تصحي-

الأداء الكفأ و الحر لآلية السعر وفق قوى  إقامة نظام ضبط للتمكن من مراقبة الأسواق و يضمن -

 على الممارسات المهددة للمنافسة و الساعية للكسب الريعي و الربح غير المشروع رفالسوق و التعا

  .بما يمكن من معالجتها و تصحيحها

إن قدرة الدول النامية على الاستفادة من العولمة و فرصها ليس أمرا مستبعدا، لكن عليها إعادة 

بار للمورد البشري و العمل على استغلاله بشكل يسمح بتحقيق أهدافها الاقتصادية خاصة و العمل الاعت

 و الاجتماعي يعلى توفير عناصر الإنتاج العالمية و مستويات الجودة و المناخ الاقتصادي و السياس

  .المستقر

  

  .آثار العولمة: المطلب الثالث
التوحد و اتجاه عزلة النزعة الإنسانية اتجاه الوحدة و مجرد إن العولمة كظاهرة تكتسب قوة جديدة تفوق

في الوقت ذاته زيادة دورها في إدارة ها كأداة لتحقيق حقوق الإنسان، والفرد عن عالمه إلى استخدام

  .العالم و تنمية مصالحه أو استخدامها كوسيلة للسيطرة و تحقيق المنفعة القصوى على حساب الآخر
 

                                           
لمجيد قدي،  مرجع سبق ذكره، ص  1   .82 عبد ا
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  : الآثار السلبية-1

  1: إن العولمة في جانبها السلبي تتضمن عواقب خطيرة تتمثل أهم هذه الجوانب فيما يلي

  . زيادة سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على حركة التجارة و الاستثمار-

 زيادة البطالة محل العمالة، مما يترتب عليه أعباء اجتماعية خطيرة، كما أن انخفاض أجور -

  . من الثمار المرة للعولمةالعمال غير المهرة يعد

ذلك أن  العدالة في قطف ثمار العولمة، ولم، و عدما توزيع الدخل بين دول العي التفاوت ف-

ركزان في الدول الأكثر تقدما و ذلك لأن هذين تلعمالة المعاصرة سيارؤوس الأموال و 

  .العنصرين يجريان وراء الفرص الأكثر ريعا

الأجنبية و الأدوات المالية إلى الضعف و جعل الأورو العملة  ارتفاع قيمة تداول العملات -

  .الرئيسية في احتياطات العالم لاعتماده على أكبر سوق موجودة في العالم

 الخوصصة الخاصة إلى العمومية ن سحق الهوية و الشخصية الوطنية المحلية، أي الانتقال م-

  .ئه وولائهالعامة، بحيث يفقد المرء مرجعيته و يتخلى عن انتما

 خضوع صادرات الدول النامية إلى الدول المتقدمة إلى العديد من القيود غير التعريفية -

كإجراءات مكافحة الإغراق و الرسوم المكافئة، و هذا ما يشكل آثار سلبية على نمو صادرات 

 التنمية الدول النامية و بالتالي على قطاعاتها المنتجة لتلك السلع التصديرية، و هذا ما يعيق

  .الصناعية في الدول النامية

 الهيمنة الاقتصادية الغربية و تدمير اقتصاديات الدول النامية أو جعلها تابعة للاقتصاد -

  :الرأسمالي الغربي و ذلك من خلال أمور منها

استيراد المواد الخام من الدول النامية بأبخس الأثمان، و تصنيعها ثم إعادة تصديرها  * 

  .دول بأثمان باهضةإلى تلك ال

 خلال المقاطعة ن محاربة أي محاولة للإنعتاق من الهيمنة الاقتصادية الغربية، و ذلك م * 

  . من الوسائلكالاقتصادية أو الحصار إلى غير ذل

 إتباع السياسة الاغراقية ، وذلك بإغراق الأسواق المحلية بالسلع ذات الجودة العالية  * 

لى إفلاس المؤسسات و الشركات المحلية، و من ثم تعمد الشركات بأسعار منافسة مما يؤدي إو

لتحكم في السوق بعد أن تكون الشركات المحلية قد امتعددة الجنسيات إلى رفع الأسعار و 

  .أعلنت إفلاسها

                                           
لمجيد قدي 1   .52- 51  ص، صذكرهمرجع سبق  ,عبد ا
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 العمل  على زيادة الاستهلاك في الدول النامية مع قلة الإنتاج من خلال إشاعة الترويج -

ستهلاكية، و من خلال الدعاية للمنتجات المصنعة في الغرب أو الشركات للعقلية الغربية الا

  .الاحتكارية الرأسمالية

فآثار العولمة لا تنحصر في الجوانب الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الإدارية، فهناك عولمة 

  .الخ من الآثار...للجريمة المنظمة، و عولمة لغسيل الأموال، و 

  :ابيةالآثار الايج-2

 :هان الايجابية ، و مهاثارآنا تلمس بعض ننه يمكأبالرغم من كثرة الآثار السلبية للعولمة الا 

ايجابيا في ا نية و ازدهارها، كما تؤثر تأثير إن العولمة تعمل على استقرار الحياة الإنسا-

  .التعاون في جميع المجالات من حركة التاريخ، و تعمل على خلق نوع

  .ال للأفراد لاختيار ما يلائمهم من الثقافات فتح المج-   

 . إزالة التجزئة الاقتصادية، و توفير الديمقراطية الاجتماعية-   

الدول الفقيرة  كما تساعد,تتيح الفرص لمن لديه المهارة و القدرة للعمل و الاستفادة من خبراته-          

  .للخروج من أزماتها

    المواصفات ات بين الدول و توحيد المقاييس و في إلغاء المساف كما أن للعولمة آثارا ايجابية-  

  للمنتجات في مختلف أصقاع العالم، و تحسين جودتها، كما و تعمل العولمة على تحرير التجارة     

من القيود الجمركية، و تساعد على سهولة انتقال رأس المال، مما يفسح المجال أمام الدول للابتكار 

  . يرفع المنافسة بين المنتجين مما يؤدي إلى جودة الإنتاج و رفع مستواهو التجديد  و

 ترسيخ التعاون إلى إيجاد نوع من الحوار المتبادل بين الأديان و الثقافات و الذي يؤدي بدوره - 

  . الحضاراتنو التعايش بي
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                         الإطار النظري للعولمة    :                        الفصل الأول

  : الفصللاصةخ  

   المصطلح في السنوات الماضية اذ هزشرا محضا، فمنذ برولا  ليست خيرا خالصا، وةالعولم

و الجدلية مستمرة حول تعريفها، بل و حول حقيقتها، فالبعض يراها دعوة زائفة، و آخرون يرونها 

لعولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور كثيرة، من الاقتصاد احقيقة تقوم على سند، و أي كان الوضع فإن 

ى في جميع المجالات و في أبعادها المختلفة ليست و الثقافة و الاجتماع، و لا شك أن العولمة تتجل

التي  المجتمعات في بنيتها المختلفة وإنما لها آثارها السلبية الكثيرة التي تمس جميعوكلها ايجابية، 

لتي اينبغي علينا حصرها بشكل مستمر و على مختلف الأصعدة، و كل هذا يتطلب الوقفة الهادئة 

و آثارها المحتملة سواء  الظاهرة، حليل المتعمق لنتائج هذه و الت خلالها تتم الدراسة الجادة،نم

على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، أو على مستوى مجموعات الدول المختلفة، و في المدى 

  .الطويل و المدى القصير

و من خلال دراستنا لمختلف جوانب العولمة و التطرق لمفهومها كظاهرة تبين لنا أن الكثير من 

ثين يبدون نحوها كثيرا من المخاوف، و يرونها باعثا على القلق، بحكم أن المستقبل في ظل الباح

 له نفس النتائج لدى الجميع نظرا للاختلاف الكبير بين نوكالعولمة غير مضمون و سوف لن ي

  الدول في شتى المجالات و خاصة في المجال التكنولوجي و المعرفي، و في مجال الاقتصاد 

  .و المال
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  الفصل الثاني

 تطور القطاع الصناعي في الجزائر

  

  

  

  

  
  

  

  



                               تطور القطاع الصناعي في الجزائر    :                     الفصل الثاني

  :تمهيد

، تتميز بقاعدة صناعية محدودة، وهذا ما دفعها 1962كانت الجزائر عند حصولها على الاستقلال عام 

إلى إتباع نموذج الصناعات المصنعة من أجل إقامة صناعة قوية، ولقد انتهجت الجزائر في هذه الفترة 

المركزي، وهذا ما ظهر فعلا من خلال المخططات التنموية التي تم القائم على التخطيط وذج النم

  .تجسيدها ميدانيا

  :ولقد تميزت فترة المخططات بمظهرين مختلفين هما

عية تعتمد على الصناعات المصنعة، المظهر الأول يتمثل في توجيه الاستثمارات نحو إنشاء قاعدة صنا

التي عرفت ) 1979-1967(لضخمة نحو المشاريع الكبيرة، وهذا ما ميز الفترة فوجهت الاستثمارات ا

  .بالتخطيط المركزي

 الاستثمارات على أساس نظرية النمو المتوازن أما المظهر الثاني فيتمثل في إعادة النظر في توجيه

ستثمارات في التي أصبحت الإطار الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم إعطاء الأهمية للا

مركزي، حيث أعطيت للابالتخطيط ا) 1989-1980(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعرفت الفترة 

  .يل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعيةعالجماعات المحلية دورا في تف

 ,، ظهرت مساوئ التخطيط المركزي1986 الأزمة النفطية التي عرفتها البلاد عام  حدوثلكن مع

 إلى تغيير توجهها وتبني نظام اقتصاد السوق، حيث 1989 دفع السلطات ابتداء من سنة وهذا ما

خاصة المؤسسات أعطيت الأولوية في هذه الفترة إلى القطاع الصناعي الخاص في مجال الاستثمار 

  : تم تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحثحاولنا هذه التحولات  ظلالصغيرة والمتوسطة، وفي

  .ماهية الصناعة   :ولالمبحث الأ

  .القطاع الصناعي الجزائري في ظل الاقتصاد المخطط :المبحث الثاني

  .القطاع الصناعي الجزائري في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق :المبحث الثالث
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  .ماهية الصناعة: المبحث الأول
ر الشرط الأساسي تلعب الصناعة دورا مهما في تطوير اقتصاديات العديد من الدول، حيث تعتب

لتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث تساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ورفع معدلات النمو 

بشكل سريع، ولهذا اهتمت الدول النامية منذ استقلالها بتطوير هذا القطاع، لما يوفره من شروط 

  .للتنافس في الأسواق العالمية

  

  .تعريف الصناعة: المطلب الأول

  :لقد تعددت التعريفات المقدمة للصناعة من طرف المنظرين والكتاب، وفيما يلي نذكر أهمها   

  : مفهوم الصناعة في التاريخ الاقتصادي-1

ويركز هذا المفهوم على إدخال طريقة جديدة للإنتاج أو أسلوب جديد للعمل ضمن الفعالية الاقتصادية 

رة بالقوة الآلية، أي تطوير الأساليب المحسنة لإنتاج وهذا الأسلوب الجديد يتجسد في المكائن المسي

  .1الثروة

  : المفهوم الإحصائي للصناعة-2

المفهوم الإحصائي للصناعة هو تصنيف يعتمد على نوع النشاط الاقتصادي للصناعة أي هو مفهوم 

ط تصنيفي يقيم روابط بين مجموعات من المنشآت أو الصناعات، وهذا المفهوم يعتمد على النشا

  .2الاقتصادي أو نوع الصناعة

  : مفهوم الصناعة في النظرية الاقتصادية-3

  :وهنا نذكر مجموعة من التعاريف، وتتمثل في

الصناعة هي مجموعة من المنشآت التي تنتج سلعة واحدة متجانسة  "B.D FORTAMحسب -  

  .3"تجانسا مطلقا

 توجد منشآت لا هوم في الواقع العملي، إذوقد تعرض هذا المفهوم للنقد نظرا لعدم وجود مثل هذا المف

  .تنتج سلعا متجانسة بشكل مطلق

مجموعة من المنشآت التي تنتج سلعا من : " الصناعة بأنهاCHAMBERLINكما عرف -

، وعليه فقد تم التخلي عن فكرة التجانس المطلق في 4"نفس النوع وإن لم تكن متجانسة تجانسا مطلقا

  .هذا التعريف

                                                 
  .24، ص 2005 الأردن، الطبعة الثانية، -الاقتصاد الصناعي، دار وائل للنشر، عمان,مدحت القريشي 1
 .25 نفس المرجع السابق، ص  2
 .25، ص نفس المرجع السابق 3
 .26، ص ,نفس المرجع السابق 4
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تعني النشاط الذي ينطوي على : "ة المصطلحات الاقتصادية إلى أن الصناعةوتشير موسوع-

  ".تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية

وتعد الصناعة نهائية الصنع إذا كانت صالحة للاستخدام المباشر أو الاستهلاك وتوصف بأنها شبه 

  .استخدمت كمادة أولية في صنع منتجات أخرىنهائية الصنع إذا 

تحويل مواد عضوية أو غير : "ف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعة بأنهاوتعر-

عضوية بواسطة عمليات ميكانيكية أو كيميائية إلى منتجات أخرى، سواء أنتجت يدويا أو بآلات 

  ."أو تجزئةو ورشة، أو أنها بيعت لتاجر جملةميكانيكية تحركها الطاقة، وسواء كان إنتاجها في مصنع أ

والإنتاج الصناعي يعتبر المردود المباشر للنشاط الإنتاجي في الصناعة حيث تتم معالجة وتغيير 

والخدمات الصناعية، وذلك باستعمال وتكييف الموارد الطبيعية بطرق فنية من أجل إنتاج أنواع السلع 

 شكل أولي غير قابل تتحول المواد الخام وتتغير منعوامل الإنتاج المختلفة ومن خلال عملية الإنتاج 

  .، سواء بشكل مباشر أو غير مباشروالاستفادةللاستهلاك إلى شكل جديد قابل للاستهلاك 

نتاج المهمة، ويمثل مجموعة وسائل الإنتاج الضرورية لإتمام عملية ويعتبر رأس المال أحد عناصر الإ

  .الإنتاج إلى جانب عوامل إنتاج أخرى

اعات المتناسقة في الأهداف فرعا صناعيا، ومن كافة الفروع وبشكل عام تشكل مجموعات من الصن

الصناعية يتكون القطاع الصناعي الذي يمثل نظاما أو وحدة رئيسية ضمن الاقتصاد الوطني الذي يضم 

عددا من المنشآت التي تتوزع فيما بين فروع صناعية مختلفة منها ما تقوم باستخراج المواد الخام من 

  .1 بتحويل هذه المواد إلى سلع أو خدماتالطبيعة أو ما تقوم

فالتصنيع نقصد به الصناعات التحويلية . وفي الأخير نشير إلى الفرق البسيط بين الصناعة والتصنيع

  .أما الصناعة في معناها الأشمل تضم الصناعات الاستخراجية التعدينية والصناعات التحويلية

  

  .تنمية الاقتصاديةخصائص الصناعة ودورها في ال: المطلب الثاني

ن تتميز الصناعة عن غيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالعديد م:  خصائص الصناعة-1

ومن . الخصائص، مما يجعلها قادرة على أن تلعب دورا أساسيا وحيويا في تنمية الاقتصاد الوطني

  :أبرز هذه الخصائص نجد

خرى كالزراعة أو الري التي ترتبط بالأرض تتميز الصناعة بأنها نشاط كثيف مقارنة بالحرف الأ-

بصورة أساسية وتشغل مساحات واسعة، بينما تتركز الصناعة في مساحات محدودة حسب نوع كل 

  .صناعة وطبيعتها

  .تعد مناطق التركز الصناعي أكثف سكانا مقارنة بأي نشاط آخر-

                                                 
 .26، ص  ذآرهسبقمرجع  ,مدحت القريشي 1
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 مختلفة طالما وجد الإنسان تعد الصناعة أوسع الحرف انتشارا، حيث توجد في كل مكان ولو بصورة-

  .في أي مكان

  .يتميز المجتمع الصناعي بارتفاع مستوى المعيشة والمستوى الثقافي والحضاري-

  .تحتاج الصناعة إلى رؤوس أموال كبيرة بخلاف الأنشطة الأخرى-

  .تساهم الصناعة بجزء كبير في الدخل الوطني للدول-

  .ت بين الدول وتوجيه سياساتهاتلعب الصناعة دورا كبيرا في تطور العلاقا-

  .معظم الصناعات تعتمد على استخدام الآلات التي تعتمد على استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية-

  .1تتمتع الصناعة بقدرتها الكبيرة على استيعاب الأيدي العاملة وخصوصا الصناعات كثيفة العمل-

  : دور الصناعة في التنمية الاقتصادية-2

ناعة مركزا متميزا في إطار العمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتلعب بذلك دورا تحتل الص

ع يعد حجر الزاوية في يأن التصنرئيسيا هاما في إطار هذه العملية، ولذلك يشير أحد الكتاب إلى 

  :2التنمية الاقتصادية يتأثر بما يمكن أن تؤديه في هذه العملية من خلال ما يأتي

 تدعم الاستقلال الاقتصادي الذي أصبح ضرورة لا غنى عنها لتعزيز الاستقلال إن الصناعة-

السياسي، حيث أن تطوير القطاع الصناعي يمكن أن يقلل من اعتماد البلد في توفير احتياجاته 

على الخارج، ويوفر القدرة الذاتية للاقتصاد على التطور وتقليل ما يمكن أن يؤثر على 

  .ن خلال ذلكاستقلاله الاقتصادي م

الاقتصاد النامي على المساهمة في معالجة الاختلال في الهيكل الاقتصادي الناشئ عن اعتماد -

أنواع محدودة من النشاطات يتضمنها قطاع أو قطاعات محدودة تساهم في تكوين الناتج 

القومي وهذا عن طريق إضافة قطاع إنتاجي يمكن أن يسهم بشكل مهم في تكوين الناتج 

  .يالقوم

المساهمة في التشغيل إذ أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الهامة التي يمكن أن -

  .تستوعب أعدادا ليست بالقليلة من الأيدي العاملة

المساهمة في توفير احتياجات المجتمع من السلع الاستهلاكية، وبالتالي فإنه يسهم من خلال -

  .ذلك في تطوير ورفع مستوى المعيشة

لى تقليل العجز في ميزان المدفوعات، وهذا بقيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع العمل ع-

  .صناعية تسد احتياجاته بدلا من اللجوء لاستيرادها، وهذا ما يوفر العملة الصعبة

                                                 
 .39مدحت القريشي، مرجع سبق ذآره، ص  1
  ، 2006 التنمية والتخطيط الاقتصادي، جدار الكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، ,فليح حسن خلف 2

 .235-233  صص
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يسهم التصنيع في استخدام الموارد المحلية بشكل أكبر، مقارنة بالحالة التي ترافق عدم تطور -

  .القطاع الصناعي

ر قطاع الصناعة من القطاعات ذات الارتباطات الأمامية والخلفية القوية بقطاعات يعتب-

الاقتصاد الأخرى، فهو يعمل على توفير منتجاته كمستلزمات لعملية التوسع في القطاعات 

 الأخرى، كما أنه باستخدامه الكثير مما توفره له القطاعات الأخرى، فإنه يحفز تلك القطاعات

  . نظرا لتشكليه طلب على منتجاتهاعلى التوسع كذلك

 الاقتصادية ذات القدرة العالية على استخدام برز القطاعاتأان قطاع الصناعة يعتبر من -

أحدث المنجزات العلمية والتكنولوجية والانتفاع منها، وهذا ما يسهم في إحداث التطور في 

  .المجالات العلمية والتكنولوجية

رات ومهارات العاملين وهذا ما يؤدي إلى تطوير العنصر إن التصنيع يسهم في تطوير قد-

  .البشري في الاقتصاد

 من تنويع هإن التصنيع يسهم في تحقيق درجة أكبر من الاستقرار الاقتصادي نظرا لما يتيح-

  .في الهيكل الإنتاجي، وكذلك في الصادرات

في نقل الاقتصاد من حالة من كل ما تم ذكره نستنتج أن تحقيق التطور في القطاع الصناعي يسهم 

ت  ضرورة هامة لاحداث التطور في القطاعاالتخلف إلى حالة التقدم، باعتبار أن تقدم هذا القطاع يمثل

ضد التخلف لابد  التصنيع والنمو كمرادفين، وأن كل سياسة للنضال  الاخرى و لذلك غالبا ما يستعمل 

  .1ع دائما شرطا ضروريا للتنمية الاقتصاديةأن تشمل كجزء منها سياسة التصنيع، حيث يظل التصني

  

  .استراتيجية التصنيع: المطلب الثالث
إن .الصناعة في الفكر التنموي الحديث ركيزة التنمية، ولا يمكن إدراك التنمية بدون التصنيعتعتبر 

لقطاع استراتيجية التصنيع يمكنها أن تشكل استراتيجية تنموية للاقتصاد ككل، تكون فيه الصناعة هي ا

  .المحرك في إطار مدعم وسريع

  .2إن استراتيجية التصنيع يمكن النظر إليها من عدة زوايا

   العام،  إن التنمية الصناعية في أي بلد قد تركز على جهود الدولة أو القطاع:من زاوية الملكية -1

  .مةأو يترك للقطاع الخاص القيام بالمبادرة بتمويل الصناعات المطلوبة وبتقلص دور الحكو

                                                 
 .238- 236  ص مرجع سبق ذكره، ص,فليح حسن خلف 1
 .130، ص 1997 اقتصاديات الصناعة والتصنيع، مؤسسة سباب الجامعة، الإسكندرية، ,لمحمد محروس إسماعي 2
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حيث يلعب القطاع العام دورا حيويا في الاقتصاديات الاشتراكية أو المخططة، وذلك لعدة أسباب، منها 

تحقيق السيطرة على المفاصل الرئيسية للاقتصاد، وتحقيق التنمية والمنافع الاجتماعية، وأخيرا توفير 

  .الفائض التجاري لتمويل التنمية الاقتصادية للبلد

 النامية على القطاع العام عند انطلاقها في تجاربها التنموية عامة وتجربة التصنيع ولقد اعتمدت الدول

خاصة، فقد كان هذا القطاع التابع للدولة يمتلك ويدير معظم المشاريع الاقتصادية، فبقيت مساهمة 

القطاع الخاص محدودة جدا، لكن مع الأزمات التي تعرضت إليها هذه الدول وتوجهها إلى تبني 

  .صاد السوق، بدأ دور القطاع العام يتراجع، ليبرز وبقوة دور القطاع الخاصاقت

على حيث هناك استراتيجية للتصنيع تعتمد :  استراتيجية التصنيع من زاوية نوع الصناعة-2

  . على الصناعات الثقيلةكزالصناعات الخفيفة وأخرى تر

هذه الصناعات في الدول النامية يمثل وير  تشمل السلع الاستهلاكية الأساسية، وتطفالصناعات الخفيفة

لة اسياسة مناسبة لتقليل التقلبات في الأسعار ويشجع المنتجات الزراعية، ويمكن من استيعاب العم

العاطلة، وبالتالي هذه الصناعات هي الأنسب للبلدان ذات الأسواق الصغيرة والتي تفتقر إلى القدر 

  .الكافي من الموارد

 فتشمل السلع الإنتاجية وسلع الاستهلاك المعمرة، وهي تحتاج إلى رؤوس أموال يلةأما الصناعات الثق

ضخمة ومتطلبات فنية عالية، وهذا ما يؤدي إلى استنفاذ إمكانات البلد المالية والموارد النادرة، وقد 

ا في قامت بعض الدول النامية، منذ الخمسينات بالتأكيد على الصناعات الثقيلة وعملت على رفع حصته

الناتج الصناعي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الدول حققت تغييرات جذرية في هياكلها 

والمشكلة   1 %6 الصناعية، حيث أن حصتها من الإنتاج العالمي للصناعات الثقيلة لا يزيد كثيرا عن

 وافتقارها إلى الرئيسية أمام تطوير الصناعات الثقيلة في الدول النامية هي ضيق أسواقها المحلية

التكنولوجيا، لذلك يجب اعتماد هذه الصناعات في الدول النامية ذات الأسواق الكبيرة والقدر الكافي من 

  .الموارد

حيث هناك  دول تنتهج سياسية إحلال الواردات في استراتيجيتها التصنيعية :  من زاوية التوجه-3

  .ودول أخرى تنتهج سياسة تنمية الصادرات

 تعني إقامة بعض الصناعات التحويلية لسد حاجات السوق المحلية بدلا من ل الوارداتفسياسة إحلا

السلع المصنوعة المستوردة من الخارج، بهدف تخفيض أو منع استيراد بعض المنتجات المصنوعة 

ت وقد اتجهت العديد من البلدان النامية إلى اعتماد هذه الاستراتيجية بسبب زيادة وارداتها من المنتجا

  .الصناعية ونقص صادراتها من المواد الأولية الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في ميزان مدفوعاتها

                                                 
 .51مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 والتي توجهت العديد من الدول النامية إلى إتباعها، فتعني وضع سياسة التوجه نحو الصادراتأما 

ل صادرات المواد استراتيجية لتنمية الصادرات لتكون دافعا للنمو الاقتصادي، ويتعلق الأمر باستبدا

ات تصديرية تتمتع فيها هذه الدول الأولية بصادرات من منتجات غير تقليدية، ويتم ذلك بإقامة صناع

 دولية تمكنها من دخول الأسواق العالمية لهذه السلع، واحتلال مكانة في التقسيم الدولي 1بميزة نسبية

 المدفوعات، هذا الفائض يستخدم للعمل، فتزداد الصادرات عن الواردات فيحصل فائض في ميزان

  .داخليا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية

التصنيع من خلال سياسة احلال الواردات في عقدي إن العديد من الدول النامية التي استخدمت 

خامة السكان واتساع حجم السوق المحلية، لذلك اعتمد ضالخمسينات والستينات، اتسمت اقتصاداتها ب

 .جية التصنيع في هذه البلدان على تسويق منتجات الصناعات الناشئة في السوق المحليةنجاح استراتي

  

  .القطاع الصناعي الجزائري في ظل الاقتصاد المخطط: المبحث الثاني
 بعد الاستقلال هيكلا صناعيا هزيلا، ولذلك اتبعت نموذجا تنمويا مبنيا رثتإن الجزائر قد و

تصاديين بأنه لا تنمية بدون صناعة، وهو ما يلاحظ عند جميع الشعوب على الصناعة، وهذا لقناعة الاق

المستقلة حديثا التي طمحت لتحقيق تنمية بإنشاء قطاع صناعي قوي، ولهذا تركزت الجهود في المرحلة 

الأولى من الاستقلال على إقامة الهياكل التي تشكل القاعدة المتينة لخوض معركة التصنيع، وعلى 

  .حسن الوسائل القادرة على الإنجازات الصناعية مع تجديد الوحدات الموروثةدراسة معمقة لأ

  ).1979-1967(مرحلة التخطيط الشامل : المطلب الأول
اتبعت الجزائر خلال هذه الفترة نموذج يعبر عنه في الأدبيات الاقتصادية باستراتيجية النمو الغير 

ط الاقتصادي في نفس الوقت، وإنما يتحقق بقيادة  حيث النمو لا يشمل جميع قطاعات النشا2المتوازن

قطاع اقتصادي محرك لباقي النشاطات الأخرى، حيث أعتمد في الجزائر على الصناعة لأداء هذا 

  :الدور، وتمت عملية التنفيذ بسلسلة من المخططات تتضمن قواعد تنفيذية نتناولها فيما يلي

  ).1969-1967( المخطط الثلاثي -1

التمهيدية لأنه لم يكن خطة بأتم معنى الكلمة، ولكن عبارة عن برنامج استثمارات دون وسمي بالخطة 

  .3إجراءات اقتصادية موازية ودون تأطير كلي للاقتصاد

                                                 
، ص 2007 الاقتصاد الصناعي والتجارة الالكترونية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ,محمد ابراهيم عبد الرحيم 1

27. 
2  Hocine BENISSAD, l’Algérie de la planification socialiste à l’économie de marché, ENAG 
édition, 2004, p19 
3 Abdelhamid BRAHIMI, l’économie algerienne, OPU, 1991, pp 315-316. 
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 مليار دج حيث استحوذ 9,06ولقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المخطط في صورة اعتمادات 

و هذا كان بهدف استحداث هذا . مليار دج5,4 بـ القطاع الصناعي لوحده على ترخيص مالي قدر

  .القطاع عن طريق تطوير الجهاز الانتاجي الذي كان يشكو من الضعف و التبعية للخارج

اكل القاعدية للصناعات والمحروقات حيث استحوذت ولقد أعطيت الأفضلية في هذه الفترة للهي

ت الصعبة وتشكل بالنسبة للتنمية موردا وهذا لكونها مصدرا هاما للعملا% 42المحروقات على نسبة

 وهذا باعتبارها فرع يخلق شروط التكامل %40,4ماليا هاما، ثم الصناعة التحويلية الثقيلة بنسبة 

  .1 بين القطاعاتالاقتصادي

  ):1973-1970( المخطط الرباعي الأول -2

  :سين همافهو ثاني مخطط تنموي في عهد الجزائر المستقلة، ولقد ركز على هدفين أسا

  .تقوية ودعم بناء الاقتصاد الاشتراكي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي -

  .جعل التصنيع في المرتبة الأولى من عوامل التنمية الاقتصادية -

 مليار دج، حيث خص القطاع الصناعي بالأولوية والذي 27,75ولقد بلغت استثمارات هذا المخطط 

وتعود هذه الأولوية إلى اهتمام الدولة بتطوير القوى  مليار دج 12,40بلغت حصته من الاستثمارات 

الإنتاجية للمجتمع، باعتبارها القاعدة المادية لتطوره، لأن القطاع الصناعي هو وحده القادر على 

  .2تطوير وسائل الإنتاج

  :)1977-1974( المخطط الرباعي الثاني -3

ات التي زادت بشكل كبير، حيث بلغت هو استمرار للمخطط السابق، إلا أنه يتميز بمبلغ الاستثمار

مرات ) 04(مرة الحجم الاستثماري التقديري للمخطط الثلاثي، و) 12( مليار دج وهو ما يعادل 110

رتفاع أسعار النفط، وبما أن المصدر الرئيسي لتراكم ا، وهذا نتيجة 3بالنسبة للمخطط الرباعي الأول

  .4ها بشكل واسعرأس المال هو قطاع المحروقات، فلقد زاد إنتاج

 مليار دج، والتي وزعت بشكل يراعي 48ولقد بلغت استثمارات القطاع الصناعي في هذا المخطط 

  .ج وقطاع إنتاج وسائل الاستهلاكالتوازن بين الاستثمار في قطاع إنتاج وسائل الإنتا

  

  

                                                 
سياسة تخطيط التمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ,محمد بلقاسم حسن بهلول  1

 . 175، ص1999لجزء الأول، الجزائر، ا
 .199ص ,نفس المرجع السابق  2
 .275نفس المرجع السابق، ص  3
، الجزائر، 1997 التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية، ,عبد االله بن دعيدة 4

 .357ص 
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  ):1979-1978( المرحلة التكميلية -4

، والمخطط 1977 الرباعي الثاني، الذي انتهت فترته سنة تعتبر هذه الفترة مرحلة انتقالية بين المخطط

  .1980الخماسي الأول الذي شرع في تطبيقه سنة 

وقد خصصت هذه المرحلة لاستكمال البرامج الاستثمارية التي لم يتم تنفيذها في آجالها طبقا 

  .للمخططات الثلاثة السابقة

 خاصة الصناعة التي تم التركيز عليها لقد تطورت الاستثمارات العمومية في كثير من القطاعات

وجعلها المحرك الأساسي لباقي الأنشطة الاقتصادية وهذا ما يظهر من خلال المبالغ المستثمرة 

والموجهة لقطاع الصناعة والجدول التالي يمثل حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة مقارنة 

  .1979 إلى 1967بالقطاعات الأخرى خلال الفترة الممتدة من 

  

                .)1979-1967( الاستثمارات المنجزة خلال الفترة ):01(الجدول رقم 

  مليار دج: الوحدة                                                                                     

  1979  1978  1977-1974  1973-1970  1969-1967  الفترة

  النسبة  الحجم  النسبة  الحجم  النسبة  الحجم  النسبة  مالحج  النسبة  الحجم القطاعات

  62,20  34.00  60,20  30,70  61,10  74.00  57,30  20,80  53,40  4,90  الصناعة

  4,20  3,20  7,60  3,88  7,30  8,84  12.00  4,35  20,70  1,90  الزراعة

باقي 

  القطاعات
2,37  2,37  11,15  30,70  38,26  31,60  16,42  32,20  18,20  33,60  

  100  54,80  100  51.00  100  121,10  100  36,30  100  9,17  وعالمجم
Source : M. ECREMENT, indépendance politique et libération économique, OPU, PUA, 
Alger, Grenoble, 1986, p56  

  

 مليار دج خلال الفترة 164,4ا أن قطاع الصناعة قد استهلك من خلال الجدول أعلاه يتضح لن

  . من إجمالي القروض الموجهة للاستثمارات%60,37وهو ما يمثل ) 1967-1979(

 من الاستثمارات الصناعية خلال المخطط الثلاثي %51حيث أن فرع المحروقات لوحده استحوذ على 

 خلال المخطط %48، و)1973-1970( خلال المخطط  الرباعي الأول 47%، )1967-1969(

، وهذا ما يعكس طبيعة 1979 سنة %60، و1978 سنة %55ٍ، )1977-1974(الرباعي الثاني 

النموذج التنموي الذي اعتمد على الصناعة بالدرجة الأولى، وكذا تثمين المحروقات والاعتماد عليها 

  .كمصدر أساسي للتراكم
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المبالغ المالية المنفقة في قطاع الصناعة وحدها تدلنا على مكانة الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى -

  .تيجية التنمية الجزائريةفي استرا

معرفة توزيع هاته المبالغ المنفقة على مختلف الفروع داخل قطاع الصناعة تعطينا فكرة عن أهمية كل 

فرع من الفروع في العملية الاستثمارية وبالتالي معرفة مدى توفير إمكانيات تلبية الحاجيات المتزايدة 

  .ج أو مواد استهلاك، والجدول الموالي يوضح ذلكمن المنتوجات الصناعية سواء أكانت وسائل إنتا

  

 الاستثمارات في الفروع المنتجة لوسائل التجهيز مقارنة بالقطاع الصناعي ):02(الجدول رقم 

  مليون دج:الوحدة                   .)1978-1967(ومجموع الاستثمارات خلال الفترة 

  1967-1973  1967-1978  

 وسائل التجهيز الصناعي -1

  يكانيكية، المعدنية، الكهربائيةالم

1088,5  6661,2  

  132377  25717   مجموع الصناعة-2

  219350  45470   مجموع الاستثمارات -3

  5,03  4,23 )%(     2 إلى 1 نسبة -4

  3,03  2,39  )%    (3  إلى1 نسبة -5
     Source : Abdelhamid BRAHIMI, économie algérienne, OPU, Alger, 1991, p182         

  

من الجدول نلاحظ أن الصناعات القاعدية التي كانت المحور الأساسي الذي كانت تدور حوله عملية 

وهذا ما ) 1978-1967( مليار دج، خلال الفترة 6,66التنمية في الجزائر، لم تحظى سوى باستثمار 

  .ت الوطنيةمن مجموع الاستثمارا% 3,03 من مجموع الاستثمارات الصناعية و %5,03يمثل 

لى النسبة عومن هنا نتساءل إلى أين وجهت الاستثمارات الصناعية؟ وما هو الفرع الذي استحوذ 

  الكبيرة؟
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                      .)1978-1967(هيكلة الاستثمارات المنجزة ): 03(رقم الجدول 

   مليار دج:الوحدة                                                                               

  1978  1977-1974  1973-1970  1969-1967  الفترة

  %  الحجم  %  الحجم  %  الحجم  %  الحجم  الفروع

 26,20  14,7 30.00  36.00 27.00  9,80 28.00  2,70  المحروقات
المواد 

الوسيطية 

  والتجهيز

2,20  22.00  9,70  27.00  33.00  29,80  13,8  26,12  

  7,60  4.00  4,30  5.00  3.00  1,30  6.00  0,45  مواد الاستهلاك
مجموع 
  الصناعة

5,40  56.00  20,80  57.00  74,20  64,10  32,50  6,80  

  38,20  20,10  38.00  46,60  43.00  15,90  44.00  4,30  قطاعات أخرى
  100  52,60  100  120,80  100  36,70  100  9,70  المجموع

Source : A.BENACHENHOU, l’expérience algérienne de planification et de développement 
(1962-1982), OPU, Alger, 1982, p48 

  

 خلال %28نلاحظ من الجدول سيطرة المحروقات على نسبة معتبرة من الاستثمارات حيث مثلت 

، وهذا )1977-1974( خلال الفترة %30، و )1973-1970( خلال الفترة %27، و)1967-1969(

رات، مكانة فرع المحروقات في الاستثمارات توضح الدور الكبير الذي أوكل مقارنة بمجمل الاستثما

محور كلهذا الفرع، في حين أن نموذج التنمية قد ركز على الصناعات المصنعة وخاصة منها القاعدية 

  .أساسي ومحرك للتنمية الاقتصادية ككل

اعة وتوجيه الاستثمارات بشكل ستراتيجية التنمية في الجزائر بنيت على الاهتمام بقطاع الصناإن -

كبير إلى إنشاء مؤسسات يرجى منها إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وإرساء قواعد متينة 

ا ما تبينه الأرقام الخاصة بالمبالغ الموجهة لقطاع الصناعة، لكن بالمقارنة ذللانطلاق الاقتصادي، وه

بين لنا الدور الذي أوكل لهذا الفرع، والذي بين ما وجه للصناعة ككل، وما وجه لفرع المحروقات، ي

  .يوضح استراتيجية التمويل واعتمادها بالدرجة الأولى على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الطبيعية

مقارنة الاستثمارات الموجهة لفرع الصناعات الثقيلة مع مجمل الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة 

برى التي أعطيت للصناعات القاعدية، لكن إذا قورنت مع ما وجه يبرز الأهمية الك) عدا المحروقات(

لقطاع المحروقات فإن دورها يصبح أقل أهمية، وهنا يكمن التناقض، كون أن النموذج التنموي جعل 

من الصناعات القاعدية الأساسية محور كل تنمية، في حين أن الاستثمارات الموجهة لهذا الفرع أقل 

  .هت للمحروقاتأهمية من تلك التي وج
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  ):1979-1967( تقييم فترة المخططات التنموية -5

شهدت الصناعة في الجزائر خلال هذه الفترة توسعا قويا من مخطط لأخر، نتيجة توفر الموارد 

المالية، إذ تم تخصيص مبالغ ضخمة من الاستثمارات لقطاع المحروقات والصناعات الثقيلة، أما 

تحظى إلا بنسب متواضعة، غير أن هذه المرحلة عرفت نتائج إيجابية مكنت الصناعات الخفيفة فإنها لم 

الدولة من بناء قاعدة صناعية، ونتائج سلبية أثرت على المراحل اللاحقة، ويمكن إيجاز هذه النتائج فيما 

  :يلي

  : النتائج الإيجابية-5-1

لهيكلية للاقتصاد الخطة الاستثمارية المتبعة خلال هذه المرحلة من تدعيم الأسس اسمحت  -

  .الوطني

الحديدية، الميكانيكية، البتروكيمياء، (تسخير قدرات البلاد الاستثمارية نحو الصناعات المصنعة  -

 .التي أعطت قاعدة صناعية متطورة) مواد البناء

 خاصة المضافة،المساهمة القوية للقطاع الصناعي في تكوين الإنتاج الداخلي الخام والقيمة  -

 .تقطاع المحروقا

تحسين المستوى المعيشي نسبيا، والذي تمثل في ارتفاع الدخل الفردي بالأسعار الجارية من  -

 .، مع تحسن الخدمات الاجتماعية1978 سنة 3075 إلى 1967دج سنة 1073

 من الناتج الداخلي الخام بين %9بلغ معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية في المتوسط  -

 ).1979-1978( بين %15وحوالي ) 1974-1977(

مساهما بذلك ) 1980-1966(مرات في القطاع الصناعي بين 5زيادة معدل التشغيل بـ  -

 .1978 سنة %19 إلى 1967  لسنة%25معدل البطالة الذي كان يتجاوز بتخفيض 

 سنويا في المتوسط ما بين %7نمو سريع للناتج الداخلي الخام بالسعر الثابت في حدود  -

)1969-1978(1. 

  :ائج السلبية النت-5-2

نتج عن السياسة الاستثمارية المعتمدة اختلالات كبيرة في التنمية بين القطاعات الاقتصادية  -

 .المختلفة، حيث تم التركيز على الصناعة مع إهمال بعض القطاعات الأخرى

لم تتمكن المخططات التنموية من تحقيق الأهداف المنتظرة في ميدان تحريك عملية النمو،  -

 .لات النمو المحققة عموما بعيدة عن ما هو مخططفبقيت معد

غياب التنسيق وتداخل الصلاحيات بين الهيئات المسيرة وضعف الالتزام وعدم احترام  -

 .الأولويات المقررة أدى إلى توظيف الاستثمارات في غير مجالاتها

                                                 
1 Ahmed BENBITOUR, l’expérience algérienne de développement (1962-1991), Algérie, 
ISGP édition, 1992, p14 
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د بصفة التبعية للأسواق الخارجية وخاصة القطاع الصناعي الذي أصبح يعتمد على الاستيرا -

 .كاملة تقريبا

منافسة الصناعة للزراعة وهذا بتسخير الأراضي الزراعية لبناء المشاريع فيها، وهو ما زاد  -

 .في تسرب اليد العاملة من الزراعة إلى الصناعة، للحصول على امتيازات أكثر

ان الاعتماد على القطاع العام وإعطائه الأولوية مع إهمال وتهميش القطاع الخاص، والذي ك -

 في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال الصناعات الخفيفة، حيث انخفضتبإمكانه المساهمة 

     ، حيث كان يحقق ثلث 1978 سنة %5,04 إلى 1967 سنة %45حصته من الاستثمارات من    

 . الناتج الوطني الخام3/1

 وهذا النمط يناسب إتباع الأساليب الإنتاجية ذات الكثافة في رأس المال وكثافة في العمل، -

الأساليب الإنتاجية المتطورة تكنولوجيا، وهذا ما أدى إلى عدم الاستفادة من اليد العاملة 

المتوفرة، الأمر الذي نتج عنه إعطاء الأهمية للإطارات الأجنبية أكثر وهذا ما زاد من التبعية 

  .التقنية للخارج

وتنافسي، لذا بقي الاقتصاد الجزائري في نهاية إن النتائج المحققة لم تكن وليدة هيكل إنتاجي قوي 

    .بعا معتمدا على قطاع المحروقاتتطبيق هذه المخططات اقتصادا تا
 

  .)1989-1980( مرحلة التخطيط التوازني : المطلب الثاني 
اتجهت الدولة الجزائرية في  هذه المرحلة إلى إعادة النظر في سبل الإصلاحات التي تمكنها من زيادة 

الإختلالات طات الخماسية لاستدراك النقائص و فجاءت المخط،نتاج و الوصول إلى مردودية معتبرةالإ

 كعدم التوازن في توزيع الاستثمارات بين القطاعات و التركيز الكبير ،التي ميزت المخططات السابقة

   :1 و لقد تميزت هذه المرحلة ب ،على الصناعة وتهميش قطاعات أخرى

ع الهياكل الأساسية الاقتصادية الاتجاه نحو الاستثمار في قطاجية التنمية ومراجعة إستراتي -

  .الفترة من استثمارات % 51الاجتماعية بنسب عالية تصل إلى أكثر من و

 ، الاقتصاديينمخططات الأعوانالتحول إلى اللامركزية في التخطيط بالرجوع إلى  -

 .طات الوطنية من اعداد المخط).  البلديات ، الولايات،المؤسسات(

 .توازن م ال النمو التحول إلى  نظرية -

  
 
  

                                                 
م ومذكرة ماجستير في العل,  دراسة قياسية لأثار الإستعمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي , عز الدين مخلوف 1

  .70 ص2006-2005  , جامعة الجزائر,كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير, فرع تحليل كمي , الإقتصادية  
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  :) 1984-1980(المخطط الخماسي الأول -1

مويه التي جاء بها هذا المخطط  في اطار اعادة تنظيم الاقتصاد الوطني يمكن تنستراتيجية الإن الا

  :تلخيصها في الأهداف التالية 

ت صغيرة و متوسطة كمحاولة استغلال إعادة تنظيم المشاريع الكبرى بتجزئتها إلى مؤسسا -

  . الطاقة الانتاجية و بالتالي زيادة الإنتاج

إعطاء الأهمية لاعادة توزيع الإستثمارات لتحقيق التوازن الجهوي بتوزيع الاستثمارات  -

 .جغرافيا و إعطاء الجماعات المحلية دورا هاما للمساهمة في التنمية المحلية 

  :لمخطط و التي تخص القطاع الصناعي نلخصها فيما يلي  أما الأهداف التي جاء بها ا

             أنشطة يق تحقيق التكامل بين مختلف فروع و تلبية حاجات الاقتصاد الوطني عن طر-

 .القطاع الصناعي وباقي القطاعات الأخرى 

جها خلال   تدعيم إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية التي لم تساهم الصناعة الوطنية في أنتا-

 .الفترة السابقة 

 بتنمية برامج الصناعات الصناعة،تدعيم دور الجماعات المحلية و القطاع الخاص في سياق -

 . و الاستغلال   الواسع للموارد الاقتصادية المحلية ,المتوسطةالصغيرة و 

  .ات الصناعية العمومية الاقتصاديةإعادة هيكلة المؤسس-

  :توزيع الاستثمارات 

  : مليار دج موزعة كما يلي 561.5ن الحجم الاستثماري في هذا المخطط لقد كا

  ) 1984-1980(توزيع الاستثمارات حسب القطاعات  :  )04 (الجدول رقم

  %  المجموع  البرامج الجديدة  باقي الإنجاز  البيان

  37.70  211.70  132.20  79.50  الصناعة

  10.50  59.40  41.60  17.80  الزراعة

  2.80  15.80  13.40  2.40  النقل

  10.00  56.10  36.20  19.19  الهياكل الاقتصادية

  16.50  92.50  58.00  34.50  السكن

  11.70  65.70  35.40  30.30  التربية و التكوين

  3.90  22.00  15.30  6.70  الهياكل الاجتماعية

  2.40  13.30  10.90  2.40  التجهيزات الجماعية

  4.50  25.00  21.60  3.40  مؤسسات الإنجاز

  100  561.50  364.60  196.90  مليار دج:المجموع
Source : A. BENACHENHOU, OP-CIT, p 249                                         
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  :من خلال الجدول يمكن ملاحظة ما يلي 

خاصة في قطاع الصناعة )  مليار دج 196.5(المبلغ الضخم الذي تمثله البرامج غير المنجزة  -

  .دم اكوين و هو ما يشكل عائقا للمخطط القو التربية و الت

 بينما ، خلال فترة الخماسي الأول % 38حصة الصناعة في الاستثمار الإجمالي لا تتعدى  -

 كان لصالح الهياكل الاقتصادية وهذا التراجع) 1973-1967( خلال الفترة % 56كانت 

 .الاجتماعية و

-1967( خلال % 78.2ر الإجمالي من تراجع حصة مجموع القطاعات الانتاجية من الاستثما -

و هذا التراجع النسبي في الاستثمارات حدث ) 1984-1980( خلال الفترة % 53إلى ) 1973

ت في الصناعات خارج المحروقات في الوقت الذي كان فيه معدل تغطية الواردات بالصادرا

            .    1984 سنة %2.7 ,1983 سنة %2.3 :مستويات دنيافي 

  خارج المحروقات تغطي واردات هذه  معنى أن صادرات الصناعات.1985 سنة % 2.3و 

   مما يؤكد الارتباط الكامل للصناعة الوطنية بالخارج من ، 1ه النسب الضعيفةذالصناعات به

 . حيث مدخلات الإنتاج مستقبلا

  :الصناعي نورد الجدول المواليو لمعرفة بنية الاستثمارات داخل القطاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
,  السوق و مدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية الىالإنتقال من الخطة : الاقتصاد الجزائري ,عبد االله بلوناس  1

,  جامعة الجزائر  ,كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير,تخصص نقود و مالية , دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية 

  .86 ص 2004-2005
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  .)1984-1980( توزيع الاستثمارات الصناعية في المخطط الخماسي الأول : )05(الجدول رقم

 مليار دج:الوحدة     

  الفروع الصناعية  المجموع  البرامج الجديدة  البرامج القديمة

  %  المبلغ  %  المبلغ  %  المبلغ

  %36.70  78  %37.50  50  %34.92  28.00  المحروقات

    33.50    27.20    06.30  الحديد و الصلب

    23.27    11.27    12.00  الميكانيك

    19.00    15.00    04.00  الكهرباء
 ومواد البناء الغاز 

  الزجاج

02.10    10.10    12.20    

    06.90    02.90    04.00  الكيمياء

    05.50    02.50    03.00  الخشب و الورق

    04.76    03.06    1.70  البتروكيمياء

    03.17    02.29    0.88  المناجم

  %50.70  108.30  %55.79  74.32  %42.38  33.98  المجموع

    13.20    04.00    09.20  الصناعات الغذائية

    08.50    01.50    07.00  النسيج

    0.654    0.394    0.29  الجلود

  %10.60  22.38  %04.42  05.89  %20.56  16.49  المجموع

  %02.00  4.70  %02.25  03.00  %02.12  1.70  الصناعات المحلية

  100  213.38  100  133.21  100  80.17  المجموع الكلي

   .34ص , الجزء الثاني, مرجع سبق ذكره , محمد بلقاسم حسن بهلول : ر المصد

 
  : انطلاقا من الجدول نلاحظ أن 

درة  و المق،قطاع المحروقات قد استحوذ على أكبر قسط من نصيب الاستثمارات الصناعية  -

 و السبب راجع إلى كونها المصدر الأساسي للموارد المالية من العملة ، مليار دج 78ب

  .الصعبة الضرورية لتمويل المشاريع التنموية

 108.13تخصيص حصة هامة للصناعات التحويلية الثقيلة و التي بلغ حجم تكاليف برامجها  -

صناعية و يعود هذا الإهتمام  من مجموع الاستثمارات ال% 50.7مليار دج و هو ما يمثل 

 .لكون هذه الصناعات تمد القطاعات الأخرى بالوسائل الضرورية التي تحتاجها 
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النصيب الضعيف نسبيا المخصص لصناعة الجلود و النسيج و الصناعات الغذائية حيث رصد  -

 . من إجمالي الاستثمارات الصناعية% 10.6 مليار دج أي ما نسبته 22.38لها مبلغ قدره 

 مليار 4.7اعات الصغيرة و المتوسطة التي خصص لها مبلغ ناعات المحلية و تمثل الصنالص -

 و لقد أنشئت هذه ،ي نسبة ضئيلة جدا ه و ، من الاستثمارات الصناعية % 2 ما نسبته ,دج

 . الصناعات لإنعاش  النشاط الصناعي

   ):1989-1985(  المخطط الخماسي الثاني -2

 لوظيفة المخطط الخماسي الأول للتكفل بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية اإتماميأتي هذا المخطط 

   ).1989-1985(الاجتماعية المسطرة خلال المرحلة و

 خاصة بعد الأزمة النفطية لسنة ،و تعتبر هذه الفترة أصعب مرحلة مر بها  الاقتصاد الجزائري 

حتياجات التنمية ادفع بالدولة إلى تدعيم  والتي أثرت على مداخل الجزائر تأثيرا شديدا مما ، 1986

 و تضمن المخطط أهدافا عامة و أخرى ،الاقتصادية بما يتلاءم و مستوى الموارد الوطنية المتاحة 

  .1صناعية

  : و من أهمها الأهداف العامة

  استعدادا لمرحلة ما بعد ) المحروقات(    المحافظة على موارد البلاد الغير قابلة للتجديد -

  .ترولالب

  .المحافظة على الاستقلال الاقتصادي بالتحكم في التوازنات المالية الخارجية  -

 .تحسين فعالية جهاز الانتاج و التنمية المكثفة للطاقات البشرية و المادية المتوفرة  -

  :الصناعيةالأهداف 

به من دعم و هذا نظرا لما يقوم  كبيرة،اهتم المخطط الخماسي بالقطاع الصناعي و أحاطه بعناية 

  :يلي و من بين هذه الأهداف ما ,الأخرى للقطاعات إسنادو

 مليار دج  52.9لأول و البالغة إكمال البرامج الصناعية المتبقية من المخطط الخماسي ا -

  .العمل على إنجاز البرامج المسجلة في المخطط الخماسي الثانيو

 بتحرير ،ل الدفع الخارجية إبقاء القطاع الصناعي بمثابة القطاع الرئيسي لجميع وسائ -

 و تشجيع أنواع أخرى من ,الصادرات الجزائرية من خضوعها الكبير إلى المحروقات 

 .الصادرات الصناعية 

 لتفادي البرامج ،اختيار برامج استثمارية صناعية تراعي الإمكانيات المالية و التقنية للجزائر  -

 .الضخمة ذات التكاليف المرتفعة

                                                 
مذكرة ماجستير في , يع في الجزائربين نظام التسيير الإداري للإقتصاد و اقتصاد السوق صنلت سياسة ا,أحمد شريفي  1

 .67ص  , 2001-2000,جامعة الجزائر , كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير,فرع التخطيط , العلوم الاقتصادية
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  :تالاستثماراتوزيع 

 بالنسبة % 56.6إلى ) 1989-1985(يتوزع الحجم الإجمالي للنفقات الاستثمارية خلال الفترة 

  )  التخزين و التوزيع و الاتصالات ,الإيجار وسائل ,الصناعة ,الري ,الفلاحة (المنتجة للقطاعات 

  .ية  بالنسبة للمنشئات الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية و التجهيزات الجماع % 48.4و 

 من %31.7 مليار دج أي 174.20لقد خصص هذا المخطط للقطاع الصناعي استثمارات بلغت 

  .و الجدول التالي يوضح استثمارات هذا المخطط , النفقات الاجمالية المقررة 

   . 1984بالأسعار الثابتة لسنة  ) 1989-1985( استثمارات الفترة :)06(الجدول رقم

  .مليار دج: الوحدة          

  البرامج          تكاليف البرامج

 برامج التجهيزات  لقطاعاتا

  1984الى غاية 
  المجموع  البرامج الجديدة

المصاريف 

  89-85 المتراكمة

هيكلة 

  % المصاريف

  14.40  79.00  115.42  81.08  34.34  الفلاحة و الري
  31.60  174.20  251.60  198.70  52.90  الصناعة

  7.20  39.80  41.50  26.50  15.00  منها المحروقات
  3.50  19.00  33.20  25.00  8.20  وسائل الإنجاز

  2.70  15.00  21.52  15.11  6.41  وسائل النقل
  2.90  15.85  25.10  11.36  13.65  التخزين و التوزيع

  1.40  8.00  14.00  6.65  7.35  و المواصلاتالبريد 
  8.30  45.50  62.96  27.76  35.20  المنشئات الاقتصادية

  27.20  149.50  246.33  130.28  116.05  الاجتماعيةت المنشئا
  8.00  44.00  58.34  25.67  32.67  الجماعيةالتجهيزات 
  100  550.00  828.38  521.61  306.77  المجموع

 2004-1990 - حالة الجزائر- السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الاقتصادي:دراوسي مسعود: رالمصد

  304 ص 2006- 2005 , جامعة الجزائر, كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير,م الاقتصادية دكتوراه دولة في العلو

  

  : من الجدول يتبين لنا ما يلي 

 306.77تضمن المخطط برنامجين الأول يتعلق بالباقي من المخطط الخماسي الأول و البالغ  -

  .طاعات الأخرى  مليار دج للصناعة و الباقي موزع  على الق52.90مليار دج منها 

 مليار دج من إجمالي 251.6الأولوية إذ استحوذ على مجموع بلقد حظي القطاع الصناعي  -

  أي معدل  مليار دج174.20 ب 1989و التي قدر حجم انجازها في نهاية , التكاليف 

69.23%.   
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    لوية الممنوحة لتوسيع  إن الحصة الممنوحة للصناعة باستثناء المحروقات تعبر عن الأو -

  .اندماج  الاقتصاد و تلبية الحاجيات بواسطة الإنتاج الوطنيو

  . ولمعرفة نصيب الفروع الصناعية من الاستثمارات الصناعية نورد الجدول الموالي 
 

  .)1989-1985( بنية الاستثمارات الصناعية في الفترة :)07(الجدول رقم 

  مليار دج:  الوحدة        

  البرامج                 الترخيص المالي  تكاليف البرامج
  %  المبلغ  المجموع  جديدة  قديمة  فروع الصناعيةال

  22.84  39.80  41.50  26.50  15.00  المحروقات

  06.37  11.10  57.80  17.30  0.50  البتروكيمياء

  16.24  28.30  35.60  24.50  11.10  زاالكهرباء و الغ

  01.72  03.00  03.60  03.30  0.30  المناجم

  10.33  18.00  43.90  39.80  04.10  لصلبالحديد و ا

صناعة معدنية ميكانيكية و 

  كهربائية

07.30  40.10  47.40  26.60  15.26  

  08.25  14.40  18.00  13.10  04.90  مواد البناء

  03.27  05.70  18.10  06.00  02.10  الكيمياء الخفيفة و الصيدلة

  04.99  08.70  09.40  06.40  03.00  الصناعات الغذائية

  04.64  08.10  11.40  09.40  02.00  جالنسي

  0.80  01.40  01.40  01.00  0.40  الجلود الخشب الورق

الصناعات الصغيرة و 

  المتوسطة

02.20  11.30  13.50  09.10  05.22  

  100  174.20  251.60  198.70  52.9  المجموع العام

  .72ص , مرجع سبق ذكره,  مذكرة ماجستير ,أحمد شريفي :  المصدر

  

  :ستخلص ما يلي من الجدول ن

 في المخططات % 40.51إذ انتقلت من , انخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع المحروقات  -

و ازدياد الاستثمارات الموجهة للصناعات الأساسية            ,  في هذا الأخير % 22.8السابقة إلى 

   .% 61.94 إلى % 50.7من 
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و تراجع وزن صناعة النسيج    % 05.36 إلى % 2تطور استثمارات الصناعات المحلية من  -

 وهذا مقارنة % 08.82 إلى % 10.6و المواد الغذائية و الجلود و الخشب و الورق من 

 .بالمخطط الخماسي الأول

 و هذا ,المحروقاتولقد كان تطور استثمارات الصناعات الأساسية و المحلية على حساب  -

بالنظر   و,رنة مع المخطط الخماسي الأولا و لكن هذا مق,المحروقاتاستعدادا لمرحلة ما بعد 

إلى أرقام المخطط الخماسي الثاني نجد أن المحروقات استحوذت على الحجم الأكبر من 

 .الاستثمارات

انخفاض الدخل من قطاع الطاقة  لقد تأثرت الاستثمارات في القطاع الصناعي بشكل كبير نتيجة 

و هذا ما أدى إلى التخلي عن بعض المشاريع , نولوجياليات و تكآبالتالي في الموارد الصناعية من و

وخاصة بين , والذي نجم عنه انخفاض في فرص العمل , الصناعية في المخططين المذكورين أعلاه 

 1985 و 1980حيث كانت عدد المناصب التي خلقت في القطاع الصناعي بين  , 1990 و 1986

    .   منصب جديد فقط28000 ب 1990 و 1986بينما أصبحت بين ,  منصب جديد 105700تقدر ب 

  

  . تراجع السياسة الصناعية و بداية الإصلاحات الاقتصادية: المطلب الثالث 

فالنمو الكبير , لقد حصلت تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية الجزائرية في بداية الثمانينات 

وهذه  , 1لخدماتياه لصالح القطاع للقطاع الصناعي المتكون من الصناعات الثقيلة تم التراجع عن

الإصلاحات التي بدأت في الثمانينات كانت متعلقة بإعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات 

  .بالإضافة إلى إصلاحات أخرى 

   . إعادة الهيكلة العضوية و المالية-1

حتم , ياكله بشكل كبير والذي نمت ه, إن اعتماد سياسة استثمارية مستندة أساسا على القطاع الصناعي 

إعادة  و من هنا جاءت, في جانب التسيير  على السلطات التفكير في إعادة تنظيمه و إصلاحه خاصة

ولهذا الغرض صدر , والنهوض بالقطاع العام , الهيكلة كوسيلة لإعادة إنعاش المؤسسات العمومية 

   :2يكلة بثلاثة  حيث يحدد أهداف اله1980 أكتوبر 14 المؤرخ في 80/242المرسوم 

  .تحسين شروط تسيير الاقتصاد و ضمان التطبيق الفعلي لمبادئ اللامركزية في التسيير -

تدعيم فعالية المؤسسات العمومية بالتحكم الأفضل في الإنتاج عن طريق الاستعمال العقلاني  -

 .للكفاءات و الموارد المالية

                                                 
  359ص .  مرجع سبق ذكره,عبد االله بن دعيدة 1
 , 1993, الجزائر , مطبعة دحلب ,  الجزائر بين الأزمة الاقتصادية و الأزمة السياسية ,محمد بلقاسم حسن بهلول  2

 .72ص 
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 .توزيع الأنشطة بكيفية متوازنة عبر التراب الوطني -

  :الهيكلةادئ إعادة مب

 فرض اعتماد ,العضويةإن الارتفاع المتزايد لعدد المؤسسات العمومية الاقتصادية قبل إعادة الهيكلة 

  :مقاييس  جديدة تحكم سير و عمل المؤسسات و تتمثل في 

 عن طريق الفصل بين عمليات الإنتاج و التسويق و الإنجاز و الدراسة التي كانت تتم :التخصص-

  .الإصلاحقبل مجتمعة 

 بحيث ينسجم مع شروط ,الوطن مختلف جهات المؤسسات على توزيع :الجغرافيالتقسيم  -

 .الإقليميةالتهيئة 

 توزيع المؤسسات المعاد هيكلتها عبر الولايات توزيعا :الرئيسيالتقسيم حسب وجود المركز  -

 .1يقربها من مراكز نشاطها الرئيسية

  . إعادة الهيكلة العضوية-1-1

ليتمكن , يقصد بإعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات تقسيمها إلى مؤسسات عمومية صغيرة الحجم      

  .المسيرون من التحكم فيها و تحسين مردوديتها المالية و الاقتصادية 

  .  أسباب إعادة الهيكلة العضوية-1-1-1

 نحصرها ,ت العموميةهناك جملة من الأسباب التي عجلت و أدت إلى تطبيق الهيكلة العضوية للمؤسسا

  :فيما يلي

وهذا ما ولد جملة من المشاكل انعكست سلبا , كبر حجم المؤسسات العمومية و تعدد وظائفها  -

  .على مردودية المؤسسات 

و الذي أصبح يكلف الدولة , زيادة وتيرة مديونية المؤسسات بسبب عدم ملائمة نظام التمويل -

 .مبالغ ضخمة من الاستثمارات

بينما لم تحظ الإنتاجية منها , وية للمشاريع الكبيرة لبناء قاعدة صناعية قوية إعطاء الأول -

 .بالاهتمام

 .الإنتاجغياب التخصص وعدم التحكم في التكنولوجيا و تقنيات  -

  .  نتائج إعادة الهيكلة العضوية-1-1-2

ات تعاني من عدة  إذ بقيت المؤسس,منها العضوية في تحقيق الأهداف المرجوة إعادة الهيكلةلقد فشلت 

حيث تجمد نشاطها الاقتصادي ..) .التموين التبعية للأسواق الخارجية من جانب ,المديونية( صعوبات 

   .2وهو تفكيك واضح للمؤسسات, كمركز لإنتاج الثروة 

                                                 
  142ص , الجزء الثاني , مرجع سابق ذكره, رها في الجزائر  سياسة التنمية و تنظيم مسا,محمد بلقاسم حسن بهلول  1
 .45ص,مرجع سبق ذكره, السياسيةالجزائر بين الازمة الاقتصادية و الازمة,محمد بلقاسم حسن بهلول 2
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بل على العكس ,  أن التقسيم الوظيفي للمؤسسات لم يعطي فعالية اقتصادية أكبر مرونة في التنظيم اكم

  .1 الجديد عمل على تقليص قدراتها الاقتصادية المكتسبة خلال السنوات السابقة التنظيم

و لم ينتج عن عملية إعادة الهيكلة نموذج تنظيمي جديد معروف ولم تكن الأهداف واضحة من وراء 

تقسيم المؤسسات الوطنية إلى مؤسسات صغيرة فحسب بل كان هناك خلط في الهدف من وراء إعادة 

وبين إيجاد تنظيم يسمح بالتقليص من ,  تحويل المؤسسة الوطنية إلى مؤسسة متخصصة الهيكلة بين

      . 2عبء التكاليف و خلق قنوات إستراتيجية وتنموية جديدة

 في ظرف زمني لا يتعدى السنتين % 220 إلى % 100ولقد وصلت نسبة الهيكلة العضوية ما بين 

 و عند إعادة ,وطنية مؤسسة 150 في حدود 1980حيث كان عدد المؤسسات سنة ) 1981-1982(

  .1982 مؤسسة 480الهيكلة العضوية انقسمت إلى 

ثم إلى ,  مؤسسة 504  ليرتفع عددها إلى الى المؤسسات الولائيةو امتد هذا التقسيم التجزيئي 

 430مع العلم أن عدد المؤسسات المحلية كان قبل الانقسام ,  مؤسسة 1079المؤسسات البلدية ليبلغ 

 في الهيكلة العضوية قبل تنظيف وضعيتها المالية أثر كما دخول المؤسسات,  3مؤسسة ولائية وبلدية

 مليار دج وهو مبلغ يمثل 179 تقدر ب 1983 ديسمبر 31تأثيرا أخر و بقوة حيث كانت ديونها في 

  ).  مليار دج86.8(ضعف الناتج الداخلي الإجمالي لنفس السنة 

  . لمالية إعادة الهيكلة ا-1-2

عند القيام بتحليل الوضعية المالية للمؤسسات العمومية خلال الثمانينات فإننا نتوصل إلى أن الجهاز 

نجم , حيث أن المؤسسات العمومية حققت نتائج استغلال سلبية , الإنتاجي يعاني عجزا ماليا كبيرا 

 العمومية وهو ما يمكن تفسيره عنها بعد ذلك ظهور حالة الإفلاس التي كثيرا ما عانت منها المؤسسات

  :ب 

الأسعار الإدارية المفروضة على المؤسسات و كذلك توجيهات الدولة لتحقيق أهداف اجتماعية  -

  .على حساب تحقيق الأرباح التجارية

 .تكاليف الإنتاج المرتفعة و التي كانت تتزايد باستمرار -

ة و بالتالي اللجوء إلى القروض اعتمادها على الاستثمارات الضخمة التي تتطلب أموالا باهظ -

مما أدى , فوجدت المؤسسات نفسها أمام عدم القدرة على التسديد في الآجال المحددة , البنكية 

 .إلى الوقوع في عجز و فقدان التوازن المالي 
                                                 

1 I MELBOUCI. M C BELMIHOUB... L'évolution de la pratique organisationnelle 
dans l'entreprise publique industrielle en Algérie. Panorama théorique et analyse d'une 
expérience (1962-1996) cahier du cread N° 55  1er  trimestre 2001 p 68.                       

OP-cit.p68                                                                                                                       2   
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  .   أهداف الهيكلة المالية-1-2-1

  :تهدف إعادة الهيكلة المالية إلى

  .سسات القيام بتسوية كل الحقوق بين المؤ -

 .تغيير أشكال تمويل الاستثمارات -

 .تحقيق التطهير المالي للمؤسسات العمومية من خلال مسح كل الديون التي على عاتقها  -

 .العمل على تحديد الإنتاج الأمثل للطاقة الإنتاجية بغية تحقيق الأرباح -

 .القيام بإصلاحات تنظيمية و إصلاحات تسييرية  لغرض التحكم في الأعباء -

  . أسباب إعادة الهيكلة المالية -1-2-2

  :  1تتفرع هذه الأسباب إلى شقين 

 ارتفاع تكاليف الإنجاز الناجم عن ,المشاريع كالتأخر في بداية إنجاز ,التسيير متعلقة بعملية :الأولى

 ضعف الإنتاجية ,الإنتاج و الذي سببه القيود الإدارية و القانونية و ضعف طاقات ,الإنجازطول مدة 

  .ب ضعف تكوين المستخدمين وهذا لم يسمح بضمان أحسن فعالية للاستثماراتبسب

كاختلال التوازن بين ,  أسباب متعلقة بعدم فعالية أدوات التسويق على مستوى الاقتصاد الكلي :الثانية

بالإضافة إلى تمويل , مما يحول دون تحقيق التوازن المالي للمؤسسة ,سعر البيع و سعر التكلفة 

وهذا يعني أن المؤسسات لا تستفيد من أموالها الخاصة وهو , مارات بواسطة القروض البنكية الاستث

  .ما يعبر عن تبعيتها المالية

  . هذه الأسباب جاءت اعادة الهيكلة المالية من أجل تحسين قدرات المؤسسة على تمويلها ذاتيالولك

  .  الآثار الناتجة عن إعادة الهيكلة المالية-1-2-3

مع ضعف تأهيل الإطارات ) أقل من سنتين(ساع دائرة الهيكلة المالية و السرعة التي عرفتها إن ات

ويمكن الاستشهاد على ذلك , و ضعف الحافز جعل هذه العملية تتسم بعدة فجوات , المالية للمؤسسات 

على (حيث ورثت حالة من تسيير أموالها بدون ضمان , بحالة المؤسسات التي أعيد هيكلتها 

و تمول بواسطة قرض يرحل لمدة خمس سنوات مع , و لمدة سنتين بالنسبة لرقم أعمالها ) لمكشوفا

  .سنتين إعفاء

 % 80وهكذا فقد وجدت المؤسسات المهيكلة ماليا نفسها ملزمة بتعويض لثلاث سنوات و التي تعادل 

 تكاليف استغلال فيعتبر % 20أما المتبقي وهو ) على المكشوف( و لنفس الحساب رقم أعمالهامن 

                                                 
  .94ص , مرجع سبق ذكره ,  دكتوراه أطروحة ,عبد االله بلوناس  1
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وعليها أن تدفع هذه النسبة بالإضافة إلى إلزامية دفع )  إلخ....ضرائب و رسوم , يد عاملة,مواد أولية(

  .1الديون الخارجية

لأن شروط , و أمام هذه الوضعية المترادية  فهي لا تستطيع أن تضمن السير العادي للاستغلال الجديد 

  .عد التهيئة لهذا التسيير غير متوفرة ب

هذه الحقيقة توضح بما لا يدع مجالا للشك بأن الاختيارات الاقتصادية التي أقدمت عليها الدولة في هذه 

 الاقتصاد الوطني مما أدى إلى ىالفترة غير مناسبة و بالتالي أنجر عنها انعكاسات رسمت أثارها عل

  .التفكير في إصلاحات جديدة و المتمثلة في استقلالية المؤسسات

  :تقلالية المؤسسات العمومية  اس-2

عن طريق إصدار نصوص قانونية تعطي , قامت الدولة بسلسلة من الإصلاحات مكملة لإعادة الهيكلة 

   و المتعلق   1988 جانفي 12 الصدر في 88/01قم فجاء القانون ر, صلاحيات أوسع لهذه المؤسسات 

  .بتوجيه المؤسسات الاقتصادية العمومية

القانون بدأ فعلا الحديث عن هذه الإصلاحات و المتمثلة في استقلالية عضوية      و بعد صدور هذا 

   .2و وظيفية للمؤسسة العمومية عن وصاية الدولة 

وتعني استقلالية المؤسسات أعطاء حرية المبادرة لمسيري المؤسسات العمومية في اتخاذ القرارات 

  .3الاقتصادية أي استقلالية المؤسسة في التسيير

  :4و يقوم الإصلاح الجديد للمؤسسة العمومية على مجموعة من الأسس ونذكر منها  

وهذه الأخيرة مالكة مساهمة , متميزة عن الدولة ,  المؤسسة العمومية أصبحت شخصية معنوية تاجرة-

  .ولكن غير مسيرة بل التسيير يتعلق بصناديق المساهمة , في رأس مال المؤسسة 

  .تصادية العمومية مستقلة ماليا أصبحت المؤسسات الاق-

وبالتالي تطورها نتيجة تنظيم أكثر فأكثر لا ,  العمومية محددة لمستقبلها الاقتصاديةالمؤسسة تصبح -

  .مركزي في اتخاذ قرارات الاستثمار

  ,اختيار الأشخاص  تستعد المؤسسة العمومية الاقتصادية تسيير مواردها الاقتصادية إبتداءا من -

  . صناديق المساهمةعلاقتها بشريكهاحسب الظروف الاجتماعية و , يئا تجد مجالات حريتها و شيئا فش

                                                 
-1980(واقع و أفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ,عبد الرحمن تومي 1

 2006-2005ائر جامعة الجز, كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير, دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية ) 2009

 .161.ص 

                            .p191991, ²Hocine  BENISSAD; la réforme économique en Algérie  
العدد , الماضي القريب و استشراق المستقبل مجلة علوم إنسانية جامعة قسنطينة,  الاقتصاد الجزائري ,عمار عماري 3

  .195ص2000 ديسمبر 14
   .209ص ,1998دار المحمدية الجزائر ,  اقتصاد المؤسسة , ناصر دادي عدون 4
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   : أهداف استقلالية المؤسسات

  :1تهدف السلطات من خلال تطبيق الاستقلالية المؤسسات إلى

  . بعدما كان ينظر إليها على أنها امتداد للمصالح المركزية, إعادة الاعتبار لشخصية المؤسسة -

 .رية للمؤسسة للتكفل بكل أعبائها و أصولهاترك الح -

 .إعطاء الحرية للمؤسسة لوضع إستراتيجيتها الخاصة -

ترك المؤسسة تأخذ بكل أسباب التسيير الناجح بما في ذلك روح المخاطرة و تحمل كل  -

 .الأخطار التسييرية 

  .تسييرتحقيق أرباح صافية لسد حاجات الاستثمار و الاستهلاك مع توسيع قدرات ال -

اهمة في شكل مؤسسات أسهم صناديق مس) 08  (1988و لتحقيق هذه الأهداف تم استحداث في جوان 

طة التي تمكن الدولة والجماعات المحلية من المساهمة في المؤسسات العمومية وممارسة استشكل الو

  .حقها في الملكية 

  : 2 لكن هذه الإصلاحات لم تحقق أهدافها لسببين رئيسين

 لم يحفز المؤسسة على البحث على وسائل جديدة تسمح لها ,المنافسةق و نقص احتكار السو -

  .برفع إنتاجيتها و استعمال أدوات الإنتاج استعمالا رشيدا

لم يصاحب تحويل الملكية تغييرا في أساليب تعيين المسيرين في الوقت الذي أصبحت فيه  -

 .المؤسسةكفاءة المسير تلعب دورا حاسما في فعالية 

, ا لم تعد صناديق المساهمة سوى أجهزة صورية غير قادرة على التسيير الحسن للمؤسسات و هكذ

لذلك , لا تتماشى مع التحولات الكبرى التي أحدثها برنامج التعديل الهيكلي ,بطيئة في اتخاذ قراراتها 

لملكية بحيث أصبحت الشركة تملك حقوق ا,  بالشركات القابضة 1994استبدلت صناديق المساهمة في 

  .لمجموعة من المؤسسات الوطنية

و لقد بقيت المؤسسة الصناعية بعد هذه الإصلاحات تعاني من بعض الضغوطات و التي قلصت جهود 

   : 3و الأمر يتعلق خاصة ب, تحسين الأداء 

  .عدم استكمال عملية تنصيب مؤسسات و آليات اقتصاد السوق  -

 . التسيير الداخلية للمؤسسات العمومية المستقلةاستمرار تدخل الإدارة الوصية في بعض قضايا -

 .انعكاس عبء المديونية على المداخيل  الخارجية -

  :تميزت المؤسسة الصناعية ب , 1988و بعد عام 

  . تبعية كبيرة للأسواق الخارجية في مجال التموينات و التكنولوجيا-     

                                                 
 .195 ص ,مرجع سبق ذكره,عمار عماري 1

² I MELBOUCI.. M C  BELMIHOUB.OP- CIT .p71                                                                  
 .7 ص 2002 أكتوبر ,وزارة الصناعة ,  تاريخ الصناعة الجزائرية ,الهاشمي جعبوب  3
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   .ثر   على الأك% 50 قلة استعمال القدرات الإنتاجية  -     

  .عصرية للتسيير و ترقية الصادرات عجز على مستويات التنظيم و التسيير مقارنة بالأساليب ال-     

  :المالي التطهير -3

إلا أنها بقيت تسجل , رغم بعض النتائج الايجابية التي حققتها المؤسسات من خلال عملية الاستقلالية 

ونظرا لهذه الوضعية المتأزمة للمؤسسات , ة نفس النقائص كالعجز في الميزانية و عبء المديوني

عملت السلطات العمومية على تطبيق , الاقتصادية العمومية و معاناتها من حجم الديون الثقيلة 

  .إجراءات مكملة عرفت بعملية التطهير المالي للمؤسسات

ومية اتجاه البنوك  وعلى مديونية المؤسسة العم,المالي القضاء على العجز :الماليبالتطهير و المقصود 

  .1 ليصبح لها هيكل مالي متوازن,العموميةالتجارية و الخزينة 

 يتمثل دوره ,الخزينةولتنظيم عملية التطهير المالي تم إنشاء صندوق التطهير للمؤسسات العمومية لدى 

ت في تكوين رأس مال هذه المؤسسات و البحث عن الاستقرار النقدي الداخلي بعد حصوله على إيرادا

  .من ميزانية الدولة و موارد الإقراض

  : أهداف التطهير المالي-3-1

  :تهدف عملية التطهير المالي إلى تحقيق أهداف أساسية على مستويين

  فالدولة هنا تسعى إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية ميدانيا :على مستوى الاقتصاد الكلي  -

  .ل خانقةو الحفاظ على القطاع العمومي الذي يعاني من مشاك

 : تتمثل أهم الأهداف في :على مستوى جزئي  -

  . توفير الشروط اللازمة لتحقيق استقلالية المؤسسات العمومية*        

  . وذلك بتقليل اعتمادها على القروض البنكية,للمؤسسة تحسين الهيكل المالي  *       

نها الفوائد و الحسابات البحث عن الحلول الناجعة لمواجهة ديونها المستحقة خاصة م*     

  . والتي تمثل النقدية الكبيرة من الديون,المكشوفةالبنكية 

  : نتائج عملية التطهير المالي-3-2

ة ن مليار دج في قانون المالية لس86رغم الأموال التي خصصت من طرف الدولة و المقدرة بحوالي 

 لتطهير 1997مليار دج لقانون المالية  74و , 1994 مليار دج لقانون المالية لسنة 76و مبلغ  , 1993

, إلا أنها لم تحقق نتيجة إيجابية ولم تحسن من وضعية هذه المؤسسات المالية , المؤسسات العمومية 

فالمؤسسة تجد نفسها سنويا في , وهذا راجع إلى منهجية التطهير المالي التي ليس لها مبرر اقتصادي  

لتطهير المالي للمؤسسات العمومية من سنة ابحيث كلف , ي نفس المشاكل رغم عملية التطهير المال

                                                 
²Abdelhamid BRAHIMI.. OP- CIT. p 435     
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  من % 40 مليار دج من خزينة الدولة أي ما يقارب   1200 ما يقارب 2001 إلى غاية سنة 1991

   .1المديونية الخارجية للجزائر في تلك الفترة

يختارون على فالمشكل يبقى دائما مطروحا وهو الفوضى في التسيير و ذلك بسبب أن المسيرين لا 

ي على لوبالتا, أساس الكفاءة و الخبرة الإدارية مما أثر على سوء التسيير و على مستوى المؤسسة 

  .مستوى الاقتصاد ككل

  ):1989-1980(  تقييم الفترة -4

قد ساهم في تحقيق نمو قدر في المتوسط ) 1984-1980(إن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة 

  . فقط% 12 ب 1979 بعدما ساهمت في % 15بنسبة  فيه الصناعة اهمتالذي س    و % 5 :ب

وهذا ما زاد من تدهور الوضعية ,  أثبت فشل الإصلاحات 1986إن انهيار أسعار البترول سنة 

 2بلغت) 1989-1986(حيث سجل النمو الاقتصادي معدلات سالبة طوال الفترة , الاقتصادية للبلاد 

والذي أدى إلى ارتفاع مذهل في , ر النقدي لتغطية عجز الميزانية مما دفع الجزائر للإصدا , %

  .معدلات التضخم 

إن التحولات و الإصلاحات الهيكلية التي مست المؤسسة العمومية مع بداية الثمانينات وحتى نهاية 

   .كتحسين مردودية المؤسسة العمومية و زيادة فعاليتها, التسعينات لم تحقق الأهداف المرجوة منها 

و هو ما تم التكفل به , و من هنا ظهرت بوادر جديدة لإصلاح جذري للاقتصاد الوطني ومؤسساته 

 من خلال القانونين الصادرين بشأن تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة و الخوصصة 1995سنة 

  .وذلك بهدف عقلانية الاستثمار و ترشيد استغلال الثروات الوطنية

 , الاقتصاد الوطني دفعت السلطات القائمة آنذاك للاتجاه لوضع إصلاحات جديدةكل هذه الاختلالات في

كز على توهذا عن طريق التحول من نموذج تسيير مركزي و موجه للاقتصاد إلى نموذج آخر ير

  .توسيع تدخل القطاع الخاص و تعزيز علاقات اقتصاد السوق
 

  . تصاد السوققنتقال إلى أالقطاع الصناعي الجزائري في ظل الا: المبحث الثالث 

منذ بداية الثمانينات شهد الاقتصاد الجزائري بعض التحولات و الإصلاحات الذاتية تصب في 

أين  , 1986و خاصة بعد الصدمة البترولية سنة , اتجاه معالجة الاختلالات الداخلية و الخارجية 

جع معدلات النمو عرف الاقتصاد الجزائري صعوبات بخصوص المدفوعات الخارجية و ترا

وقد كانت هناك محاولات للإصلاح  الذاتي من خلال مشروع استقلالية المؤسسة , الاقتصادي 

                                                 
    1 Abderahmane  MEBTOUL : L'Algérie face aux défis de la mondialisation 

(mondialisation et novelle culture économique) OPU.2001 p 204                                               
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وغيرها من ,  التنمويةعم دور القطاع الخاص في العملية البنكي و د ويالالعمومية و إصلاح النظام الم

  .الإجراءات 

 جعل السلطات تتجه إلى التفكير بانتهاج وهذا ما, لكن هذه الإصلاحات سرعان ما وصلت إلى حدودها 

  .كعلاج لأزمة الاقتصاد الجزائري , نظام اقتصاد السوق بدلا من منهج التخطيط الموجه

      الدولية المتمثلة    الية و من هنا أقبلت السلطات العمومية الجزائرية لأول مرة للتعامل مع المؤسسات الم

وابتداءا من هذا التاريخ عقدت الجزائر  , 1989 العالمي سنة أساسا في صندوق النقد الدولي و البنك

  . وتوجت ببرنامج التعديل الهيكلي و إعادة جدولة الديون الخارجية, عدة اتفاقات تثبيت 

  

  ).1998-1994( برنامج التعديل الهيكلي :الأولالمطلب 
لإضافة إلى ارتفاع نسبة  با,%) 2.1-(إن استمرار الركود الاقتصادي حيث تراجع معدل النمو ليصل 

 من الناتج الداخلي الإجمالي  التدهور % 18.7 تفاقم العجز المالي ليصل ,% 27البطالة إلى أزيد من 

المتزايد لميزان المدفوعات و الذي تفاقم بعد إغلاق الأسواق المالية الدولية في وجه الجزائر أجبر 

  .1نعاش النمو و استرجاع التوازنات الكليةالسلطات على تبني برنامج استقرار يتم على أساسه إ

-1/04/1994(الدولي  الأول المتفق عليه مع صندوق النقد  برنامج الاستقرار الاقتصادي-1

31/03/1995.(  

جبر المسؤولين على العودة إلى أ خلية و العجز في ميزان المدفوعاتتوسع الاختلالات المالية الدا

بدافع الاستقرار و تخفيض , 1994الذي بوشر به في أفريل  , برنامج الاستقرار الاقتصادي الكلي

وهذا اقتضى القيام ببرنامج منهجي للإصلاحات الهيكلية و تحرير الاقتصاد , خدمة الدين الخارجي 

, بصفة خاصة إصلاح نظام الأسعار والمزيد من تحرير التجارة الخارجية و إعادة هيكلة المؤسسات و

  :2تقرار الاقتصادي رسم الأهداف التالية لذلك استلزمت عملية الاس

 معدل نمو مستقر و مقبول في الناتج على تحقيقاستعادة وتيرة النمو الاقتصادي و العمل  -

 مع إحداث مناصب شغل 1995 سنة % 6 و 1994 سنة % 3بنسبة ) PIB(المحلي الخام 

  .لامتصاص البطالة

 .الحد من توسع الكتلة النقدية -

 . ار و إلغاء دعمهامواصلة تحرير الأسع -

                                                 
الدورة العادية , مشروع تقرير حول نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر , المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  1

 .42-41 ص ص,الجزائر.2005جويلية  , السادسة و العشرون 
  .120ص  ,1996الجزائر , دار هومة , لدولي المراة الكاشفة لصندوق النقد ا,الهادي خالدي 2
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أسعار و قصد تقليص الفرق بين أسعار الصرف الرسمية % 40.17تخفيض قيمة الدينار بنسبة  -

 .الصرف الموازية 

 %. 10تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل التضخم إلى  -

 .رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملة -

رجية تمهيدا للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة الخا -

 .ومن ثم الاندماج في العولمة الاقتصادية

ولقد كانت النتائج المحققة بموجب تدابير هذا الاتفاق مقبولة على مستوى بعض المتغيرات كالتضخم  

ر على مستوى في حين شوهد تعث, معدل نمو الائتمان و مستوى تحرير الأسعار , التوازن الخارجي 

و هذا ما شجع الجزائر على إبرام اتفاق تسهيل موسع يغطي , النمو الاقتصادي و المالية العمومية 

  ).1998-1995(الفترة 

   . )1998 مارس -1995أفريل (  برنامج التصحيح الهيكلي -2

ج التصحيح قامت السلطات الجزائرية بتطبيق برنام,  إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الركود  هدفب

ومواصلة الإصلاحات الهيكلية , الهيكلي لتجسيد الإجراءات المسطرة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني 

   :1للمؤسسات الصناعية و لقد اشتمل البرنامج على الشروط التالية

  .% 5تحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة  -

 .تطبيق سياسة إعادة استقرار الأسعار -

 .التجاريتخفيض العجز في الميزان  -

 .تعبئة الادخار الوطني لتمويل الاستثمارات -

 .رفع معدلات الفائدة و استكمال تعويم سعر الدينار -

 . ونظام الصرف,الأسعار ,التجارةتحرير  -

  .إصلاح النظام البنكي و المالي بإدخال قواعد السوق -

 1994لي لها عام اعية أول إنجاز فعو لقد عرفت عملية التصحيح الهيكلي للمؤسسات العمومية الصن

كما تم إعداد مخططات , 1994مؤسسة غير مستقلة إلى الاستقلالية التامة في عام ) 12(حيث تم انتقال 

  .2التصحيح الداخلي لمجمل المؤسسات العمومية الصناعية

سمي بمجلس , أما بالنسبة للخوصصة فلقد أنشأت السلطات العمومية آنذاك جهازا لهذا الغرض 

بإعداد برنامج أولي , كلفت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة آنذاك لجنة قطاعية وقد , الخوصصة 

في ولعمليات الخوصصة الجزئية للمؤسسات العمومية في شكل فتح رأس المال و التنازل عن الأصول 

                                                 
  محاولة تقويمية ,  الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر ,عبد المجيد قدي  1

Cahier du cread N°61, 3 eme trimestre 2002 p 06                
 .367 مرجع سبق ذكره ص ,عبد االله بن دعيدة  2
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وخلال هذه المرحلة ما تزال الجزائر تعمل على إعداد البرامج الخاصة , شكل عقود تسيير 

  .    بالخوصصة

  

  .الصناعيثار برنامج التعديل الهيكلي على القطاع آ :الثانيالمطلب 

حسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي (إن أهم ما ميز الوضعية الاقتصادية 

ها أصيبت بانحسار و انكماش مختلف القطاعات  نأ , 1)للانعكاسات الاقتصادية لبرنامج التعديل الهيكلي

فالقطاع الأكثر تضررا من غيره هو القطاع الصناعي حيث انخفض الإنتاج , ة ولكن بدرجات متفاوت

  وتم حل العديد كما تدهورت مالية المؤسسات, اية فيه و ظلت معدلات استغلال  قدراته متدنية للغ

وهذا يفسر بأن أكثر  , 1997 و 1994 نقطة ما بين 11حيث هبط مؤشر الإنتاج بأكثر من , منها 

ي الصناعات المصنعة التي تشكل هيكل الإنتاج العصري  هناعية تضررا بالانكماش المؤسسات الص

وبالمقابل فإن الصناعات الوحيدة ,  نقطة بين التاريخين المذكورين 21إذ أن إنتاجها انخفض بما يقارب 

ج و كما أن فرع مواد البناء سجل نموا في الإنتا,  فرع الطاقة و المناجم  هيالتي سجلت نموا مطردا

  .املكن بدرجة أقل من الفرعين السابق ذكره

  .اعي خلال برنامج التعديل الهيكليو الجدول التالي يوضح تطور الإنتاج الصن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
ير حول الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل تقر , CNESالمجلي الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  1

  .77ص , الجزائر,1998, نوفمبر , الدورة العامة الثانية عشر , الهيكلي 
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  .)100الأساس  = 1989(تطور الإنتاج الصناعي مقدرا بالنسبة المئوية  : )08(الجدول رقم 

  1989  1994  1995  1996  1997  1998  89/98  94/97  
  88.80  18.6-  81.60  78.50  81.50  87.60  88.40  100  مؤشر العامال

خارج  المؤشر

  المحروقات

100  84.20  82.90  74.10  69.30  73.30  -27.1  82.30  

مؤشر الصناعات 

  المصنعة

100  80.10  79.90  68.70  63.40  67.40  -35.6  108.20  

  111.20  43.5-  144.0  138.00  132.40  132.40  133.10  100  الطاقة

  86.30  18.5  118.50  118.00  113.00  107.60  106.10  100  المحروقات
  70.20  27.0-  73.00  71.10  78.10  81.10  82.40  100  المناجم و المحاجر

الصناعات الحديدية 
و المعدنية والميكانيكية 

  الالكترونيةوالكهربائية و

100  68.20  74.20  59.60  47.90  49.90  -50.1  103.00  

خزف مواد البناء وال

  و الزجاج

100  86.20  89.70  93.70  88.80  91.70  -8.30  83.20  

الكيمياء والمطاط 

  البلاستيكو

100  94.30  86.20  75.00  78.80  89.20  -10.9    

الصناعات الغذائية 

  والتبغ و الكبريت

100  96.40  89.00  85.50  83.10  90.80  -9.20  86.20  

  59.50  46.6-  53.40  49.10  53.10  73.10  82.80  100  الألبسةالمنسوجات و

صناعات الجلود 

  الأحذيةو

100  53.50  42.60  29.30  23.70  24.30  -75.8  44.30  

صناعة الخشب 

الفلين الورق 

  الطباعةو

100  67.10  60.10  48.50  47.30  47.20  -52.9  70.5  

   78ص  ,1998فمبر نو,  تقرير حول الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي CNES:  المصدر 

 
  :نلاحظ من الجدول التالي ما يلي 

  .إن مجمل الصناعات المصنعة عرفت تطورا يختلف باختلاف الفروع-

وهذا راجع إلى المنافسة , ي صناعة الجلود و المنسوجاتهإن أكثر الصناعات تضررا بالركود -

 رؤوس الأموال الخاصة الشديدة التي تواجهها هذه الصناعات من خلال انفتاح أكثر للسوق على

انخفض مؤشر إنتاج الجلود  , 1989الوطنية و نشاط القطاع غير الرسمي و توسعه و استنادا إلى سنة 

أما فيما يتعلق ,  نقطة 23.7 سوى 1997 نقطة و لم يبلغ هذا المؤشر في سنة 53و الأحذية بما قدره 
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نشأة لكنه بالضخامة نفسها إذا  ما أخذنا بالمنسوجات و صناعة الخشب فإن تراجع الإنتاج بها حديث ال

  .1997 و 1994بعين الاعتبار الفترة الممتدة بين 

أما الصناعات الغذائية فقد كانت أكثر مقاومة للأزمة على الرغم من أن تراجع إنتاجها كان أهم نسبيا -

را مماثلا وشهدت الصناعات الكيماوية تطو,  نقطة 13 إذ أن مؤشرها انخفض ب 1997 و 1994بين 

 .نسبيا على الرغم من أن تراجعها كان أشد بروزا خلال السنوات الأخيرة

رونية التي تشكل النواة كما أن الصناعات الحديدية و المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكت-

 فيما بين % 50 بنسبة  فقد انخفض إنتاجها, بالغة التضررت منظومة صناعية تضرريلأ المركزية

 مما نتج % 30إذ قدر ب  , 1997و 1994 بين  حيث بلغ هذا الانخفاض أشده فيما1997 و 1984

ويمكن إرجاع الحجج التي يحتج بها الملاحظون لحالة الظروف , عنه بطالة كبيرة في أداة الإنتاج 

ها في الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر إلى تفكيك بنية المؤسسات من الناحية المالية و خسائر

وتقلص الطلب الإجمالي على , جانب الصرف بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدم تحصيل ديونها 

 .و حيازتها مخزونا معتبرا, منتوجاتها و المنافسة الأجنبية 

أما بالنسبة لمعدلات استعمال قدرات الإنتاج فلقد ظلت منخفضة جدا لا تتعدى في بعض الحالات 

  .ح ذلكو الجدول الموالي يوض.30%
 

  تطور استغلال القدرات في المؤسسات الصناعات  التابعة للقطاع العمومي حسب  : )09(الجدول رقم 

 % :    الوحدة                                                               .فرع النشاط الاقتصادي
  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990 السنوات  الفروع

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المياه و الطاقة

  90.20  89.90  77.50  74.10  73.40  79.20  78.50  77.60  77.70  المحروقات

  47.80  48.30  52.70  54.70  53.90  53.60  67.60  646.40  70.60  المناجم و المحاجر

  30.50  27.30  33.60  40,00  39.40  44.80  48,00  54.10  55,00  الصناعات الحديدية

  62.50  59.30  61.90  59,00  58.30  63.30  65,00  63.30  63,00  اءمواد البن

  44.10  40.20  34.40  39.70  42.80  40.80  37.90  43.20  46.60  كيمياء مطاط بلاستيك

  73.60  59.20  65,00  67.30  68.90  73.10  72.40  78.20  78.60  الصناعات الغذائية

  36.30  35.50  36.30  49.60  53.80  59.60  54.10  49.70  54.20  النسيج

  30.20  22.50  23.80  33.50  45.40  29.80  35.70  47.70  64.10  الجلود و الأحذية

  37.50  21.40  21.50  27.50  31.20  36.50  28.10  33.20  43.90  الورق و الخشب

  -  -  -  -  -  10.60  46.02  56.50  63.07  صناعات مختلفة
 

Source : Collection statistique N° 95 Alger 09/2000 ONS                                 
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  خاصة صناعة الخشب ,  نلاحظ من الجدول أن تراجع معدلات استغلال قدرات الإنتاج شاملا  

كما أن انخفاض معدلات استغلال القدرات لحق أساسا بصناعات السلع , و النسيج و الجلود و الأحذية 

و في الفروع , ة و التي تشهد تعطلات متكررة الوسطى و التجهيز و الفروع التي كانت وحداتها قديم

  .ذات الطاقة التكنولوجية العالية و التي ما تزال بحاجة إلى مساعدة تقنية

و مما زاد في تأزم الوضع بالنسبة لقطاع الصناعة هو ضعف قدرته على التصدير مما انجر عنه -

   لوارداته من المواد الأولية عية  مع نسبة تغطية صادراته الصنا,هيكلياحتما وضع صناعي عاجز 

وكذلك لأسباب أخرى مثل انخفاض ,  في المتوسط خلال السنوات الأخيرة% 4مواد التجهيز تقل عن و

وكذلك صعوبات في , الطلب على مصنوعاته و منتوجاته غير ملائمة يصعب تسويقها لقلة جودتها 

لديها مخزونات من المنتجات  وقد تكدست بحيث وجدت هذه المؤسسات نفسها , ألخ...التصدير 

بحيث تشكل مخزونات المواد الأولية لدى , المصنوعة  من المواد الأولية و مخزونات شبه مصنعة 

  .بعض الفروع ما يعادل شهورا من التموين بها 

دت جثار التصحيح الهيكلي قيام الدولة بسحب حمايتها للمؤسسات الوطنية بشكل مفاجئ فوآكما من -

جم عن القرارات الاقتصادية الكلية دون أن تكون ا نفسها في وضع تواجه فيه محيط نهذه المؤسسات

لبنية و إذا ما أرجعنا هدم ا)  و الانفتاح الاقتصادي,الدينارتخفيض قيمة , تحرير الأسعار(مهيأة لذلك 

ا بين  فإننا نلاحظ في الواقع تلازما قوي,دهح التمويل على المكشوف والمالية للمؤسسة إلى ظاهرة

فقد ارتفع هذا المكشوف على . تخفيض قيمة الدينار و تضخم المكشوفات المالية للمؤسسة العمومية

 مليار دج في 13 إلى 1995 مليار دج في 9الحساب بالنسبة إلى مجموع القطاعات الصناعية من 

  .رادات شهر من متوسط الإ53.4 من رقم الأعمال الإجمالي أي % 28 بحيث يمثل 1996نهاية سنة 

  

  ).1998 جوان 30إلى (عدد المؤسسات التي أغلقت أبوابها ) : 10(الجدول رقم 

مؤسسات   القطاعات

  اقتصادية عمومية

مؤسسات عمومية 

  محلية

  المجموع  مؤسسات خاصة

  25  2  18  5  الفلاحة

  443  -  383  60  الصناعة

البناء و الأشغال 

  العمومية و الري

54  195  -  249  

  98  -  83  15  الخدمات

  815  2  679  134  المجموع

 ص 1998ر  نوفمبdالهيكلحول الأثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج  التعديل تقرير  : CNES : المصدر

93.   
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من الجدول نلاحظ أن القطاع الذي سجل أكبر عدد من المؤسسات التي أغلقت هو قطاع 

من المؤسسات العمومية المحلية  % 86ها من , من عملية حل المؤسسات % 54 و ذلك بنسبة عةالصنا

من  % 78 من المؤسسات المحلية منها % 30و يليه قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بنسبة 

  .المؤسسات العمومية المحلية

 أن إجراءات حل المؤسسات الى تشير1998إن الحصيلة التي تم إعدادها في السداسي الأول من عام 

 212960 و انجر عن ذلك تخفيض في عدد العمال بلغ 1994سة منذ  مؤس800شملت أكثر من 

 عاملا 50700ويضاف إلى هذا العدد العمال الذين غادروا مؤسساتهم طوعا و يقدرون ب , عاملا 

  . عاملا100840والعمال الذين أحيلوا على البطالة التقنية 

و ذلك نتيجة التخلي  الهيكلي  نلاحظ مما سبق أن قطاع الصناعة كان ضحية برنامج سياسة التعديل

  .االصناعات الثقيلة المنتهجة سابقعن فكرة التصنيع الحقيقي بالإضافة إلى الآثار التي خلفتها  سياسة 

  

  .إعادة الهيكلة الصناعية: المطلب الثالث
عرف الاقتصاد الجزائري مع منتصف التسعينات تطبيق مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية 

 التحولات الاقتصادية الداخلية و الخارجية التي فرضتها حتمية إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني تماشيا و

على أسس و قواعد جديدة و ضرورة الانتقال إلى اقتصاد السوق لإعادة بعث النمو الاقتصادي الشبه 

مج ولتحقيق هذه الأهداف جاءت سياسة إعادة الهيكلة الصناعية ضمن مسعى تطبيق برنا, متوقف

التصحيح الهيكلي الذي تركزت أهدافه على محاولة إعادة التوازنات الكلية و الجزئية للاقتصاد الوطني 

مومية و معالجة مختلف من خلال تعميق و تفعيل سياسة الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية الع

 التي عرفها مسار تطبيق  دا عن الحلول الظرفية و الجزئية  المزمنة التي ميزت أداءها بعيالاختلالات

  .سياسة الإصلاحات الاقتصادية منذ الثمانينات

 المتعلقة بإعادة تنظيم و توزيع مجموع الإجراءات " صناعية بأنها و تعرف عملية إعادة الهيكلة ال

 الوطنية قصد رفع فعاليتها و مقدار تنافسها و إدماجها في التقسيم الدولي للعمل  أداة الإنتاج  عصرنة و

  ."فهي إذن إستراتيجية للرفع من الفعالية و الكفاءة و عنصرا هاما في تصحيح الاقتصاد الوطني

  :و تعتمد الضرورة الداعية لعملية إعادة الهيكلة الصناعية على

  . الوضعية الإجمالية للاقتصاد-

  . برنامج الاستقرارح إنجا-

  . إخفاق سياسات التطهير المالي-
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  :لصناعيةأهداف إعادة الهيكلة ا

  1 :نذكرها في الأتي,جاءت سياسة إعادة الهيكلة الصناعية بغية تحقيق جملة من الأهداف

وضع حد للأزمة الحادة التي تعاني منها المؤسسة الاقتصادية العمومية في مجال التمويل  -

الإدارة و نقص الإنتاجية و المردودية و ضعف الكفاءة و ذلك من خلال التحسين من قدراتها و

 .نتاجية و التنظيمية و الرفع من كفاءتها و أدائها الاقتصادي و الماليالإ

ضمان مكانة فعالة للاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تكييف القطاع الصناعي  -

 .الوطني و التحولات العالمية في مجال الإدارة و التنظيم

 البحث عن زبائن      و جيدا وضع إستراتيجية تخص مجال العمل الذي تتحكم فيه المؤسسة -

 .محيط تنافسي  تسمح للمؤسسة بتوسيع حجم نشاطها في ظلجديدةأسواق و 

تسيير مسار الإصلاحات الهيكلية الذي يتطلب وضع  إمكانيات تقنية في مجال تكوين المؤهلين               -

  .يرات المحيط الاقتصاديالمكلفين بإيجاد حلول المشاركة المترتبة عن تأقلم المؤسسة مع تغ

إن تعميق روح المؤسسة عند المسيرين يمثل أولى القواعد و المبادئ التي يجب أن يدركها  -

 .هؤلاء في تعاملهم و هذا بهدف تحسين و تطوير و ترقية الصادرات الصناعية

 الإطار المعرف حتى تصبحو لقد عملت السلطات العمومية على وضع إستراتيجية صناعية  -

 هذه ,العموميةم بمختلف عمليات التقويم و الإصلاح التي تخص المؤسسات الاقتصادية المنظو

الإستراتيجية ركزت على إعادة النظر في دور الدولة في مجال تدخلها في النشاط الاقتصادي من 

 :خلال

 تحديد القطاعات و المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية التي تمثل احتكارا طبيعيا يجب أن *

  .ى تستفيد من إشراف و دعم الدولةتبق

            إعادة تنظيم النشاطات الإنتاجية على أسس و قواعد جديدة تسمح بتوجيه نشاط المؤسسات *

 .لمهمةا وتسمح بالتخلي عن الأنشطة الثانوية غير ,الأساسيةالاقتصادية نحو الأنشطة 

 ردوديتها وقدراتها الإنتاجية   تفعيل مخططات  التقويم الداخلي لكل مؤسسة للرفع من م*

تعمل على التحسين من قدراتها في مجال التسيير و الإدارة و التنظيم إذ أن البحث عن و

أكبر فعالية في التسيير و إدارة الأعمال تشكل أهم المحاور الأساسية الإستراتيجية في 

 .العموميةمخططات التقويم الداخلي للمؤسسات الاقتصادية 

 مؤسسة تابعة للقطاع 64 مؤسسة منها 389مؤسسات العمومية المحلية التي تضم و لقد عرفت ال

 1994 عمليات إعادة الهيكلة الصناعية منذ سنة ,الاقتصادية مثلها مثل باقي المؤسسات ,الصناعي

                                                 
أطروحة , دراسة حالة الجزائر ,  واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها ,عثمان لخلف  1

 .169 ص ,2004-2003,جامعة الجزائر,  العلوم الاقتصادية و علوم التسيير كلية, دكتوراه في العلوم الاقتصادية 
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 مؤسسة محلية ليست لها جدوى اقتصادية نصفها ينشط في قطاع البناء و الأشغال 935سمحت بحل 

 .  جهيزالعمومية و الت

تقدر الوضعية الاقتصادية و المالية للمؤسسات الاقتصادية المحلية من طرف الجمعية التقنية لإعادة 

  : أن1996 إلى غاية1993الهيكلة الصناعية على أساس ميزانيات 

  .من نصف المؤسسات المحلية لها فعالية اقتصادية متراكمة سابقارأكث -

 . من القيمة المضافة% 150 رقم الأعمال و قيمة%  10مصاريف العمال تمثل أكثر من  -

 .ضعف الاستثمارات بسبب ضعف وسائل الإنجاز -

  

  .م الصناعي في الجزائراإصلاح و خوصصة مؤسسات القطاع الع: المطلب الرابع 

رغم عملية الإصلاح التي عرفتها المؤسسات العمومية في إطار استقلالية المؤسسات التي شرع فيها سنة 

إلا أن هذه الإصلاحات , صناديق المساهمة بهدف تجاوز العقبات التي كانت تعاني منها  وإنشاء 1988

خوصصة ولذلك كان لا بد من العمل على إصلاح القطاع العام , لم تحقق الأهداف المرجوة منها 

 لقد تجسدت هذه ومة بهدف تفعيل أداء القطاع الصناعي و تجاوز العقبات التي تعترضهاالمؤسسات الع

و الذي عوض ) 1995-12(  بمقتضى قانون الأموال المنقولة للدولة رقم 1995 في سنة صلاحات الا

  وهذا من أجل تنفيذ السياسة الصناعية الجديدة  ) Holding (صناديق المساهمة بالشركات القابضة 

  .و تحقيق أهدافها

ة وطنية وخمس شركات شركة قابض) 11(وعددها  , 1996لقد تم تنصيب هذه الشركات في نهاية ماي 

  المؤسسات العمومية ذات النشاط الصناعي التجاري , وتظم الشركات القابضة الوطنية , قابضة جهوية 

  .1شركات التأمين ومع استثناء مؤسسات قطاع المحروقات و قطاع النقل و البنوك ,و الخدمي 

غلبها صعوبات مالية خطيرة  و قد أنشأت الشركات القابضة لتمكين تقويم المؤسسات التي تعيش في أ

 اتخذت هذه الأعمال شكل جهاز رسمي سمي جهاز 1997وذلك بهدف خوصصتها واعتبارا من سنة 

للوحدات التي تتكون منها المؤسسات  ) إنشاء  شركات بالأسهم  ( ع مؤسسات رافقته عملية تفري–البنوك 

  و غلق , ية الكبرى التي يمكن تأهيلها وهذا الجهاز يهدف إلى بعث الحركية المالية للمؤسسات الصناع

  .2و تصفية تلك المؤسسات التي لا يمكن إنعاشها 

ارتكزت سياسة التنمية , للقطاع الصناعي العمومي ) الشركات القابضة ( ولتفعيل هذا النظام الجديد 

ادة إعو , ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعية الخاصة : الصناعية للدولة على أمرين 

  .هيكلة القطاع الصناعي العام

                                                 
 .193مرجع سبق ذكره ص ,  دكتوراه أطروحة ,عبد االله بلوناس  1
  . 9-8  ص مرجع سبق ذكره ص,الهاشمي جعبوب  2
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   : الخاصةية الصناع الصغيرة و المتوسطة ترقية المؤسسات-1

 فلقد كان هذا عن طريق وضع الدولة آليات دعم ,المتوسطةفبشأن ترقية المؤسسات الصغيرة و 

   :إنشاءالاستثمار عن طريق 

ين لتمويل الدراسات بهدف منح القروض للمستثمر) faisabilité(صندوق دراسات الجدوى  -

  .التقنية ما قبل الاستثمار

 على القيام حصندوق المساعدة على إنشاء مؤسسة صغيرة و متوسطة الذي يساعد المترش -

, بمشروع استثماري على تشكيل حصة الأموال الخاصة للحصول على القروض البنكية 

وتشكل ضمانا إضافيا , ومساهمة الدولة تكون على أساس معايير المردودية المالية المشروع 

 .1للبنوك التجارية

  :العام إعادة هيكلة القطاع الصناعي -2

  :و لقد كانت الأهداف المرجوة من إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام كما يلي

 خلق فروع مستقلة للمؤسسات الصناعية متجانسة و مركزة حول نشاطاتها الأساسية و التنازل عن -

  .ة ثانوية ضعيفة المردوديةالأصول المرتبطة بأنشط

  . فتح رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية للمساهمة الوطنية و الأجنبية -

  . تدعيم طاقات التسيير و الإدارة في المؤسسات عن طريق التكوين و إعادة التأهيل -

  .جزة ا إلغاء دعم الخزينة  العامة للمؤسسات الع-

  :ظيم الجديد هووبالتالي فالشكل العام للتن

  

  
 شرآة قابضة فرع مستقل  مؤسسة عمومية اقتصادية 

  :   و تكون الانطلاقة 

  

  
 التشخيص التجميع  البقاء التقويم  التنافسية

ثم عمليات خوصصة كلية , أي تشخيص وضعية المؤسسات العمومية و تطهير محافظها المالية 

المؤسسات الإستراتيجية هي التي تنتج سلع التجهيز و السلع ( جزئية للمؤسسات غير الإستراتيجية او

  .)  مؤسسة 22الوسيطة و عددها 

                                                 
1 Rabeh ABDOUN , un bilan du programme de stabilisation économique en Algérie 
(1994-1998), cread N° 46/47 4 T de 1998 et 1 T du 1999, p 35.                                      
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)  22 - 95( و ذلك بعد صدور قانون 1995 أعتمد برنامج للخوصصة بصفة رسمية منذ سنة و فعلا

شركة قابضة تمهيدا لإعادة هيكلتها ) 11(بعد أن وزعت أسهم مجموع المؤسسات العمومية على و

  .خوصصتها وأ

  مدعوما من طرف البنك الدولي حيث كان من 1996حيث ظهر أول برنامج للخوصصة في أفريل 

 76 تم حل 1997/ 12/ 31وبتاريخ ,  مؤسسة عمومية محلية صغيرة 200مقرر أن يمس حوالي ال

كلف و 573.941 عامل من مجموع 160.000 نتج عن هذا تسريح حوالي  و1481مؤسسة من أصل 

ونفس الإجراء  , 1997 مليار دج فقط سنة 195.8التطهير المالي لهذه المؤسسات الخزينة العمومية 

بحيث تم حل ,  مع المؤسسات العمومية المحلية التي تديرها خمسة شركات قابضة جهوية تم اعتماده

   .1 عامل117.259 مؤسسة محلية و تسريح 1321 مؤسسة من أصل 131

ذلك أنه إذا كان , ولقد تم توخي الحذر في الجزائر عند طرح و تطبيق سياسة التحرير و الخوصصة 

ؤسسة العمومية  من الأعباء الداخلية و الخارجية و تقوية المنافسة لهذه السياسة إيجابيات كتحرير الم

حيث , ومن بينها الزيادة في معدل البطالة , فلها سلبيات كثيرة , على مستوى السوق و غيرها 

وهذا معناه طاقات , خوصصة بعض المؤسسات العمومية أدى إلى تسريح عدد هائل من العمال 

  .2حالياإنتاجية مجمدة و غير مستغلة 

 من النسيج الصناعي المنتج العمومي % 79و يشير تقرير الديوان الوطني للإحصاء إلى أن أكثر من 

وهذه التوقفات عن الإنتاج أدت ,  عرف توقفا في الإنتاج و ذلك في العتاد و الآليات 2001في سنة 

م من إعادة تجديد جزء وعلى الرغ,   من النسيج الصناعي المنتج % 43إلى  اختلالات عديدة لحوالي 

إلا أن القطاع الصناعي بقي يسجل معدلات ,  من النسيج الصناعي % 46من أدوات الإنتاج بالنسبة ل 

  .3نمو سالبة

 منها في حالة % 36 , شركة عامة11.000 هناك 2003و حسب إحصائيات وزارة الصناعة بداية 

جد إطار مالي لمواجهة صعوباتها ولا يو.  مؤسسة في حالة سيئة 700مؤسسة و  400حسنة أي 

   .4 مليار دج1250ف خزينة الدولة لحيث أن التطهير المالي للمؤسسات ك, المالية 

بينما تم فصل ,  عامل400.000و تسريح , ) 1998-1996( مؤسسة عمومية بين 1000حيث تم حل 

  .2004 عامل فقط تم تسريحه في سنة 486و ) 2003-1999( عامل بين 14500

                                                 
 .198مرجع سبق ذكره ص ,  دكتوراه أطروحة,عبد االله بلوناس  1
  .166 ص ,)بدون اسم الكاتب  ( 2007ول جوان  العدد الأ, Inpedالمجلة الجزلئرية للتسيير  2
 .167 ص ,نفس المرجع السابق 3
 المقياس ,الجزائرية احتمالية الاستثمارات و الشغل في الصناعة ,النمو ,الصناعية دراسة السلاسل ,الصناعةوزارة  4

 . 20 ص 2003 الجزائر ,الرابع
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جه عملية الخوصصة بعض الصعوبات جعلتها بطيئة على المستوى التطبيقي رغم أن النصوص و توا

  :ومنها , القانونية متوفرة 

  . غياب سوق مالي ديناميكي -  

  . نقص التجربة بخصوص الخوصصة -  

  . غياب نظام بنكي مرن يتماشى أداءه و آليات اقتصاد السوق  -  

  . و المحاسبي عند تقييم أصول المؤسسات العمومية و تعديل الملكية مشاكل تتعلق بالجانب المالي-  

ووجود تيارين متناقضين أحدهما , بالإضافة إلى الضغوطات النقابية خوفا من فقدان مناصب الشغل 

  .والأخر يشجع عمليات الخوصصة المكثفة, ضد الخوصصة و مع بقاء الملكية العمومية 

 إذا تمت تعبئة كل الجهود و ساهمت كل الأطراف  لتجسيدها إن الخوصصة لا يمكن أن تنجح إلا-

على أكمل وجه أخذين بعين الاعتبار بأن عملية الخوصصة تحتل الأولوية في عمليات الإصلاح 

 فقد أشار صندوق النقد الدولي ,الاقتصادي و ليست عملية تسيير بقوة الدفع الآلي و حسب المناسبات

صصة و حدها لا تحقق الهدف منها إن لم يصاحبها إدارة و عزيمة في إحدى دراساته إلى أن الخو

  .لتحقيق الفعالية المطلوبة
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   :خلاصة الفصل

عندما تحصلت الجزائر على الاستقلال انتهجت التخطيط المركزي كنموذج للتنمية وهذا بإتباعها 

حيث تم تركيز جزء كبير من ,  منذ البداية ولقد أعطيت الأولوية للقطاع الصناعي , لسياسة مركزية 

مقارنة بالقطاعات الأخرى وهذا ما يظهر من خلال المخطط الثلاثي , الدخل الوطني للاستثمار فيه 

والتي كان الهدف منها بناء قاعدة صناعية ) 1979-1967(المخططات الرباعية التي غطت الفترة و

لي فقد لعبت الدولة دورا هاما في إحداث التصنيع الذي صلبة بالاعتماد على القطاع العمومي و بالتا

  .كان له الدور الرئيسي في الإنتاج و خلق القيمة المضافة

وهو ما , لكن هذه السياسة أدت إلى ظهور العديد من الاختلالات التي أضرت بالتوازن الاقتصادي 

وهذا من خلال إعادة , ائص دفع  السلطات إلى مراجعة إستراتيجية التنمية على أسس استدراك النق

  .توجيه الاستثمارات و تنظيم القطاع الصناعي

 شرعت الجزائر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف إعادة التوازن في توزيع 1980و منذ سنة 

الاستثمارات لصالح القطاعات الأخرى غير الصناعية وهو ما تم تجسيده من خلال المخططين 

و لقد أعطيت الأولوية في هذين المخططين ) 1989-1980(يذهما في الفترة الخماسيين اللذان تم تنف

لكن , وكان على حساب القطاع الصناعي , للاستثمار في الهياكل الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية 

 الإنتاج  وهذا بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تم تخصيصها إلا أنه لم يظهر تحسن ملحوظ في

خاصة مع حدوث الأزمة النفطية ,   المشاريع في آجالها المحددة و ارتفاع تكاليفها ستكمالبسبب عدم ا

  .% 50ها هبوط دخل الصادرات البترولية  الجزائرية بحوالي ن و التي نتج ع1986عام 

اتخذت السلطات آنذاك عدة تدابير من بينها برنامج للاستقرار الاقتصادي الكلي , ولمواجهة هذه الأزمة 

وتميزت هذه المرحلة بإعادة ,  الإصلاحات الهيكلية و هذا بدعم و إشراف صندوق النقد الدولي و

  .تنظيم الاقتصاد الوطني و القطاع الصناعي على أساس اقتصاد يعتمد على آليات السوق 

 دمج مختلف تحقق في مجموعها لعدمتصلاحات لم غير أن النتائج التي كانت منتظرة من هذه الإ

وغياب بعض الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لإنشاء اقتصاد يتسم , ر في إطار شامل التدابي

, لي أو الإداري أو الفني فبقي القطاع الصناعي يعاني من عدة نقائص سواء في الجانب الما.بالفعالية

وة حيث تحديات العولمة و الفج,  تطلب الكثير من الجهد لإعادة تنظيمه على أسس جديدة والذي 

الشراكة مع الإتحاد و قتصاد الحر الا فسياسة, المعلوماتية كونا عائقا آخر في مسيرة القطاع الصناعي 

ففي إطار الانفتاح , الأوربي يمنحان فرصة للجزائر من أجل الخروج من التخلف الصناعي 

  رية الاقتصادي وفرت وزارة الصناعة عدة وسائل لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية الجزائ

                    .   وهذا ما سنتعرض له لاحقا, إدماجها في الاقتصاد العالمي و 
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  :تمهيد

سياسة اقتصاد السوق مع بداية التسعينات، و توقيعها لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد ليمثل تطبيق الجزائر 

تجارة، أحداث اقتصادية مهمة إلى المنظمة العالمية لل انضمامها المرتقب إلى، بالإضافة يالأوروب

ئجها رفع الحواجز الجمركية و فتح السوق الجزائرية تدريجيا في وجه المؤسسات استكون من نت

الأجنبية، فقبول قواعد التجارة العالمية الجديدة و المبنية على حرية المنافسة و عدم التمييز بين الدول 

عم الصادرات، بالإضافة إلى الرفع التدريجي للقيود لي عن دخ و الت, الوطني و الأجنبيالإنتاجأو بين 

على المنافسة  بسبب عدم قدرتها إنتاجها،الجمركية و الكمية آثارا محتملة على تجارة السلع الوطنية و 

 مما قد يؤدي إلى كساد المنتوج ،ات الجودة العالية و التكلفة المنخفضةذ الخارج نمع السلع الواردة م

   .لمؤسسات، أي هناك تهديد قائم بزوال النسيج الصناعي الجزائريالوطني و منه غلق ا

  :و سنعالج هذا الفصل في ثلاثة مباحث

  .القطاع الصناعي في إطار الشراكة الأوروجزائرية: المبحث الأول

  .انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة و موقع القطاع الصناعي منها: المبحث الثاني

 واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية و الشراكة :المبحث الثالث

  .الأوروجزائرية
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  .القطاع الصناعي في إطار الشراكة الأوروجزائرية: المبحث الأول
تميز الاقتصاد العالمي تزامنا مع تنامي ظاهرة العولمة بالتزايد الكبير لمحاولات و مبادرات 

الانفتاح التجاري  جهوي، و لقد انطلقت العديد من الدول النامية في التكامل حسب منطقالتكامل ال

قامة شراكات أو اتفاقيات إ إلىو على هذا الأساس نجد أن البعض من هذه الدول تسعى ,الاقتصاديو

رتبطة  أسواقها و الاستفادة من التكنولوجيات المإلىالتبادل الحر مع دول جد متطورة، من أجل النفاذ 

بالاستثمارات الأجنبية المباشرة و تعزيز المناخ الاستثماري و تحسين و تأهيل أداء المؤسسات 

روبي في و، و الجزائر كبلد نامي وقعت رسميا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأالصغيرة و المتوسطة

 أن هذا الاتفاق يتم ، إلا2005، و الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح سبتمبر 2002 أفريل 22

بي متطور تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية، بينما نجد وبين اتحاد أور

، و تشتغل طاقاته ) من إجمالي الصادرات%98أكثر من  (المحروقاتالاقتصاد الجزائري يعتمد على 

مات خانقة تعكس الظروف الصعبة  ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أز% 50 أقل من الإنتاجية

  .التي تعيشها المؤسسة الجزائرية، و خاصة المؤسسة الصناعية

  

  .اتفاقية الشراكة الأوروجزائرية: المطلب الأول

ل الاتحاد الأوربي في تعامله مع الدول المتوسطية مفهوم الشراكة بدل مفهوم التعاون الذي خلقد أد 

، و الذي 1995 الشراكة بلورها مؤتمر برشلونة الذي انعقد سنة كان سائدا في سنوات السبعينات، هذه

يهدف الى إنشاء منطقة للتبادل الحر، و العمل على تنمية اقتصاديات الدول المتوسطية، و بما أن 

الجزائر تعتبر أحد الدول المتوسطية، فقد شاركت في هذا المؤتمر كملاحظ، لكن بدخول الألفية الثالثة 

  .الشراكة بالأحرف الأولىوقعت على اتفاق 

  .بيومسار المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأور -1

 لقد مرت المفاوضات الجزائرية الأوروبية حول مشروع الشراكة بثلاثة مراحل

  :)1997-1993( وروبية الاالمرحلة الأولية لمفاوضات الشراكة -1-1

حيث ,1996 و فيفري 1994ن جوان و شملت أربع جولات عقدت بالجزائر و بروكسل بالتناوب ما بي

سمحت هذه الجولات بتبادل المعلومات و دراسة آفاق تطوير العلاقات بين الجزائر و الاتحاد 

الأوروبي ضمن الشراكة الأورومتوسطية، و خلال هذه الفترة جاء اعلان برشلونة و الذي بين 

 , السياسية، الاقتصاديةبوضوح مميزات مشروع الشراكة القائم على الشمولية و تعدد أبعاده

الاجتماعية، الثقافية و الأمنية، و لقد لعبت الجزائر دورا هاما في المناقشات التحضيرية لهذا المؤتمر 

 صادق 1996 جوان 10رغم العزلة السياسية التي كانت تعاني منها بسبب الأزمة الداخلية، و بتاريخ 
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 ما عرض على باقي دول جنوب المتوسط، فقد الاتحاد الأوروبي على وثيقة تفاوضية، و على غرار

  .عرضت على الجزائر في شهر ديسمبر من نفس السنة

  :)2001-1997( وروجزائرية  الانطلاقة الرسمية لمفاوضات الشراكة الأ1-2

 ببروكسل و عقدت الجولة 1997 مارس 5 و 4انطلقت المفاوضات الجزائرية الأوروبية رسميا يومي 

 على التوالي دون أن تسفر على نتائج 1997 ماي 28و27 أفريل، 23و21ومي الثانية و الثالثة ي

واضحة، و خلال فترة دامت ثلاث سنوات توقفت فيها المفاوضات بين الطرفين جراء تردد الطرف 

الطلبات  إصراره على رفض الجزائرومني الذي عرفته الأوروبي نظرا للوضع السياسي و الأ

  .اة خصوصية الاقتصاد الجزائري و طبيعة المرحلة الانتقاليةالجزائرية القائمة على مراع

ف الجزائري، و بعد  استأنفت مفاوضات الجولة الرابعة بتحفيز من الطر2000 أفريل 17و بتاريخ 

 جويلية و ديسمير من نفس السنة ي شهريذلك سجل مسار المفاوضات الجولة الخامسة و السادسة ف

اص بالعدالة  مع إدماج بند جديد خ2001جولة طول سنة ) 12(رة  بوتي2001 ديسمبر 5لينتهي يوم 

  .الشؤون الداخليةو

  : المرحلة النهائية لمفاوضات الشراكة الأوروجزائرية1-3

 تم التوقيع على اتفاق الشراكة 5/12/2001ر والاتحاد الأوروبي يوم ئبعد نهاية المفاوضات بين الجزا

 أفريل 22هائيا كان يوم نبروكسل، و التوقيع الرسمي عليه  ب2001 ديسمبر 19بالأحرف الأولى يوم 

 سبتمبر 01الاسبانية و لقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ) valence( بمدينة فالونسيا 2002

2005.  

و رغم توقيع الجزائر لاتفاق الشراكة فان تخوفها يبقى واضحا من فتح سوقها للمنتجات الصناعية 

 الحماية إلغاء و الأوروبية، هامنتجات الصناعية الجزائرية لا يمكنها منافسة نظيرتالأوروبية، لأن ال

  . مواجهتها على الأقل في المدى القصيرن، لن تتمكن الجزائر م سلبية كبيرةاسيخلق آثار

و يبقى أهم مشكل تتخوف منه الجزائر، هو مصير الصناعة الوطنية، غير أن الاتحاد الأوروبي يساهم 

تدعيم الاستثمار الخاص و كل النشاطات التي ب تأهيل الهياكل الصناعية بإعادة التعاون المالي، إطارفي 

  .طقة التبادلنتساهم في تخفيف الآثار السلبية التي تحدثها تطبيق م

 أسواق الدول أيضا سنة في مجال التبادل الصناعي و 12و بما أن السوق الجزائرية ستفتح في ظرف 

 فعلى المتعاملين ,لاتفاق، و في المقابل تفتح الأسواق الأوروبية أمام السلع الجزائريةمة لضخرى المنلأا

 هذا الاتفاق من خلال زيادة تثمينالجزائريين العمل على ترقية الصادرات الصناعية و محاولة 

  .الاستثمار الأجنبي المباشر
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  : مضمون اتفاق الشراكة الأوروجزائرية-2

  :1ائري الأوروبي على مجموعة من المحاور نوردها فيما يليلقد احتوى الاتفاق الجز

 و دعم المسار الديمقراطي الإنسانو ذلك في مجال الديمقراطية و حقوق : الحوار السياسي-  

  .)5-3النصوص ( بالجزائر، و الاستقرار و السلم 

 ة لإقامة منطق سنة) 12(ة زمنية انتقالية من حيث يضع اتفاق الشراكة مد: حرية انتقال السلع-  

 واردات القادمة من بلدان الاتحادللتبادل الحر، و عليه فان الرسوم الجمركية و الرسوم المطبقة على ال

 ).29-6النصوص (سيتم تفكيكها تدريجيا لتصل إلى حالة الانعدام 

يسمح حيث اتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق الاتفاقية بشكل : التجارة في الخدمات-

  .)37- 30 النصوص(الخدمات  الطرف الآخر و تحرير إقليملحق في تأسيس المؤسسات في  اراجدبإ

تسوية وحيث تعهد الطرفان بالسماح بعملية الدفع :  رؤوس الأموال و المنافسة,المدفوعات -

 العمليات الجارية بعملة قابلة للتحويل، و حرية تنقل رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في

 ).46-38النصوص ( الجزائر 

تاهيل الهياكل الاقتصادية، :  منها و يغطي مجموعة من المجالات نذكر: التعاون الاقتصادي-

 السياحة، ,، النقل الفلاحة و الصيد، الاتصالاتةو ترقية الاستثمارات،البيئة،الصناع حماية

 .)66-47النصوص  ( الإجراءاتالخ ووسائل تطبيق هذه ...الجمارك

يشمل كل و الذي يهدف إلى ترقية الحوار الثقافي و تعاون : تعاون الاجتماعي و الثقافيال-

 الثقافي، التكوين الإرث حماية , المبادلات بين الشباب، الصحافة و السمعي البصريعالمجالات، تشجي

 .)78-67النصوص (

روبي  و قروض البنك الأوmeda برنامج ميداقو الذي يتم عن طري:التعاون المالي-

 المنشآت ، مرافقة تنفيذ تأهيل , ، و هذا من أجل تجديد الاقتصاد ، ترقية الاستثماراتBEI رللاستثما

 )81-79النصوص (طقة حرة للتبادل و تشريع المنافسات نم

 تعزيز مؤسسات الدولة، حرية إلىو يرمي : الداخليةالتعاون في مجال العدالة و الشؤون -

 .)91-82النصوص (، مكافحة تبييض الأموال و مكافحة الرشوة رهابالإ مكافحة الأشخاص،انتقال 

 مجلس للشراكة يشرف على إحداث إلىو يرمي : الإجراءات المؤسساتية العامة و النهائية-

 لجنة إنشاء الاتفاق، و كذا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، و إطارفحص المشاكل المطروحة في 

تفاق في حدود الكفاءات المخصصة أو المخولة لمجلس الشراكة الشراكة التي ستكلف بتسيير الا

2).110-92النصوص (

                                                 
 ,ةة الرابعسن جمال عمورة، مضمون اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر و الاتحاد الأوروربي، مجلة علوم انسانية، ال1

 . www.ulum.nl .الموقععلى .2007 ,33العدد  
²Accord d’association : www .caci.dz/ue/association-ue.htm.Juin2008 
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  : فيما يخص المنتجات الصناعيةالنظام التعريفي المتفق عليه من الجانبين-3

في  وروبيمن الاتفاق، سيتم إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجزائر و الاتحاد الأ) 06( بموجب المادة 

، و عليه يلتزم الجانبين بالتخفيض الجمركي المتوالي 2005 سبتمبر 1سنة تلي ) 12(حدود اثني عشر 

  :أو التخفيض الفوري على السلع الصناعية، و ذلك على النحو التالي

 إلىمن الاتفاق فان المنتجات الصناعية ذات الأصل الجزائري تدخل ) 08(بموجب المادة -

  .2005والرسوم المماثلة ابتداء من الفاتح سبتمبر ) dd (الاتحاد الأوروبي ملغاة من الحقوق الجمركية

بالنسبة للمنتجات الأوروبية الصناعية، فعند دخولها التراب الجزائري يطبق عليها النظام أما -

 :1الجمركي التالي

تضم المواد نصف مصنعة   محليا، والمنتجةتتعلق بالمواد غير و: المجموعة الأولى -

و هي التي ترد في الملحق  على التوالي، % 15 % 5الخاضعة للحقوق الجمركية 

، و تخضع للإلغاء الفوري للرسوم الجمركية ، فور دخول اتفاق الشراكة حيز )02(رقم

 .التطبيق

، و يتم الغاء )03(و تضم السلع التي حددت في الملحق رقم : المجموعة الثانية -

 السنة الثالثة لدخول الاتفاق الضرائب و الرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل ابتداء من

 سنوات،) 05( و سيتم هنا التفكيك على مدار خمس التطبيقحيز 

و يتم ) 03(و )02(و تتمثل في المنتجات التي لم ترد في الملحقين : المجموعة الثالثة -

سنوات ) 10( المماثل على مدى عشر الاثرإلغاء الضرائب و الرسوم الجمركية ذات

 .لثةابتداء من السنة الثا

لتكيف مع ل بإعطاء الوقت اللازم للصناعة الوطنية حإن التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية سيسم-

 عن طريق تأهيل المؤسسات المنافسة الأجنبية، لذلك يجب توفير جو مناسب لتنمية النشاط الصناعي

  ية ذات جودة عاليةبالتالي توفير سلع صناعكفاءتها و فعاليتها الانتاجية، و من أجل تحسين الوطنية

 . نظيراتها الأجنبيةافسة و تكلفة منخفضة تستطيع من
  

 .الآفاق المستقبلية للشراكة الأوروجزائرية:  الثانيبالمطل

 منطقة تبادل حر، إنشاء إلى اتفاق الشراكة إبرام على سنوات 10تتطلع الجزائر مستقبلا، و بعد مرور 

الفلاحية (  القطاعات أو بعضها أحديتنحصر ف  أنيمكنقد تغطي كامل فروع الاقتصاد، كما 

  .)الصناعيةوأ
                                                 

 مراد زايد، انعكاسات التفكيك التعريفي على الاقتصاد الوطني في ظل اتفاق الشراكة الأورو جزائرية، مجلة علوم  1

 ص ، ص2006) 15(لعدد جزائر، االاقتصاد والتسيير والتجارة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ال

208-210.  
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  :خصائص منطقة التبادل الحر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي -1

  :1تمتاز المنطقة الحرة المراد إنشاءها بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بأربع خصائص

  . جهة و مجموعة بلدان من جهة أخرىنمنطقة للتبادل الحر بين بلد م-

 . للتبادل الحر بين اقتصاديات ذات مستويات نمو مختلفةةمنطق -

 للتبادل الحر بين دول صغرى تمتاز باقتصاد منعزل غير تنافسي و غير متنوع ةمنطق -

 .رجة التكامل الاقتصادي من جهة أخرىدمن جهة، و مجموعة تكاد تكون في أرقى 

  .اوتة للتبادل الحر بين طرفين يطبقان حماية بينية متفةمنطق -

إن حالة الجزائر تختلف عن الحالة الكلاسيكية المتمثلة في التقاء دولتين أو مجموعة دول ذات 

 ة منطقإنشاء و الحماية البينية حول مشروع جمستويات متشابهة، فيما يتعلق بدرجة النمو و الاندما

بغة تباينية، فغياب وروجزائرية تكتسي صهذا الأساس فإن الشراكة الا و على ،مشتركة للتبادل الحر

 :التماثل و التناسق يكمن في مجموعة من العناصر نذكر منها

 .الاحتلاف في الذوق الواسع و في مستوى النمو -

 .ثقل البشري و الاقتصادي و السياسيالاختلاف الواسع في ال -

 مستوى المعيشة , حيث العرض و الطلبنعدم التناظر متجسدا في حجم السوق م -

 .هياكل المبادلاتو

 %65وروبي يمثل حوالي ر، فالاتحاد الاخالاختلاف الواسع في مكانة الطرف عند الآ -

 % 05رة الخارجية الجزائرية، بينما مكانة الاقتصاد الجزائري تنحصر في امن التج

 .2جارة الخارجية للاتحاد الأوروبيتفقط من ال

 )MEDA( جزائرية برنامج دعم الشراكة الأورو– 2

 MEDA 1 للجزائر في إطار برنامج ميدا 1999 – 1996لأوروبي خلال الفترة لقد خصص الاتحاد ا

التغييرات الاستراتيجية ،و قد وجه هذا البرنامج بصفة أساسية الى تسهيل 3 مليون أورو164مبلغ 

يار إقتصاد السوق، و تنمية القطاع الخاص و التوازن الاقتصادي و الاجتماعي خالكبيرة، المتمثلة في 

  :و قد تم توجيه هذه المساعدات كما يليللبلاد، 

  . مليون أورو تسهيلات لبرنامج التعديل الهيكلي125-       

                                                 
 عبدالقادر دربال، بلقاسم زايري، تأثير الشراكة الأورومتوسطية على أداء و تأهيل القطاع الصناعي في الجزائر،  1

  04، ص 2002، )01(الجزائر العدد - مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف
  .06، ، ص  نفس المرجع السابق 2
متوسطية، مجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة، كلية تبادل الحر في ظل الشراكة الأورو جمال عمورة، منطقة ال 3

  .163، ص 2005، )13(العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، العدد 
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   مليون أورو لترقية و تحسين المستوى التنافسي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة 57-       

 .ات الطابع التجاريذللقطاع الخاص مستثنيين المؤسسات 

   إعادة الهيكلة الصناعية و الخوصصة ، ووضع استراتيجية للعصرنة   مليون أورو لدعم38- 

و توفير المساعدات التقنية على المدى القصير و البعيد ووضعها تحت تصرف الهيئات المكلفة 

1.بالخوصصة

دعم و مليون أورو لتطوير القطاع المالي، عن طريق تكوين مسيري القطاعات المالية 23-  

خطار المصرفية على مستوى بنك للأالمصرفية، و إقامة نظام تسيير مركزي المراقبة للعمليات 

 .الجزائر، و قد حددت مدته بأربع سنوات

 . مليون أورو30,20  تقدر ب1 في إطار برنامج ميدا و للإشارة فلقد كانت المبالغ المدفوعة فعلا

 232,8 ب2004 و 2000  فقد قدرت بين2أما الاعتمادات المخصصة للجزائر في إطار برنامج ميدا

 . مليون أورو74,7كن المبالغ المدفوعة فعلا هيمليون أورو، ل

بي للجزائر في إطار برنامج ميدا  فقد خصص الاتحاد الأورو2006-2004ص الفترة خأما فيما ي

 مليون أورو، و لقد وجهت هذه المساعدات الى ايجاد الحلول الملائمة و القادرة على معالجة 106, 2

 من القطاعات ديد تمس العالإصلاحات التي تعاني منها الجزائر عن طريق جملة من لالاتالاخت

  . الوثيقة بالسير الحسن للاقتصاد و تحقيق الرفاهية لهالصلةالحيوية ذات 

 الإشارة إليه أن الاتحاد الأوروبي يعتبر بالنسبة للجزائر من أهم الشركاء التجاريين، حيث و ما يجب

، و أما )2003-1997(  خلال الفترة % 65جزائر من الاتحاد الأوروبي بأكثر من قدرت واردات ال

  % 60 إلىصادرات الجزائر الى الاتحاد الأوروبي هي الأخرى تمثل نسبة معتبرة، حيث وصلت 

  . 2خلال نفس الفترة، و هذا يدل على العلاقات التجارية القوية بين الطرفين

  .رصناعية في الجزائ مشاريع الشراكة الأوروبية ال-3

 في إطار الشراكة الأجنبية، فإن أوروبا تعد ANDIحسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات 

، و من بين أهم % 62الشريك الأول للجزائر، فهي تستحوذ على أكبر نسبة من الاستثمارات بنسبة 

  :3مشاريع الشراكة الجزائرية الأوروبية نذكر ما يلي

                                                 
1  UNION  EUROPEENNE. La PME moteur de développement, revue de la délégation, n° 1 
pp 04-05. 

  NL.ULUM.www جمال عمورة، مرجع سبق ذكره، على الموقع 2 
 مصطفى بودرامة ، الآثار المحتملة للشراكة الأورومتوسطية على الصناعة في الجزائر، الملتقى الدولي حول آثار  3

لصغيرة و المتوسطة، كلية العلوم انعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات ا.

   .7-6  ص ص, 2006وفمبر ن 14-13الاقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي يلقد أمضت الجزائر ف: لصناعات النفطية في ميدان ا- 3-1

و الشراكة مع أهم ثلاث دول جنوب الاتحاد الأوروبي و هي فرنسا،  مجموعة من اتفاقيات التعاون

 ELFالمحروقات من خلال الشركة الفرنسية  اسبانيا و ايطاليا، و تتضح هذه الاستثمارات في قطاع

/TOTA FENA و الشركتين الايطاليتين ،SAYRAM-ENIV  وAGIP و الشركات الاسبانية ، 

  .CEPSA  ، REPSOLأمثال 

و التي كانت أهم الاستثمارات، مشروع الشراكة بين شركة : ميدان المنظفات الصناعيةفي -3-2

HENKEL الألمانية و الشركة الوطنية للمنظفات ENAD.   

يث في ميدان الصناعات الغذائية هناك عقد شراكة ما بين ح: في ميدان الصناعات الغذائية-3-3

ENASUCRE الجزائرية و GEANLION الفرنسية في انجاز مصنع لتكرير السكر و شركة 

هناك العديد من المؤسسات و الفرنسية التي استثمرت في الصناعات الغذائية DANONEدانون 

 بنسبة مساهمة 2002الشراكة في سنة  في إطار DANONEالفرنسية بدأت العمل في الجزائر مثل 

 مع كوكاكولا 2001، و في سنة 1980 و قطاع عصير الفواكه بداية من سنة % 51تقدر 

COCACOLA.   

 ORASCOM CONSTRUCTIONقامت شركة : في ميدان انتاج مواد البناء -3-4

INDUSTRIES   بانشاء شركة في الجزائر تسمىALGERIAN COMPAGNIES 

CIMENTن دولارو ملي450 قيمة الاستثمار ب  و حددت.  

  :في ميدان الميكانيك و الالكترونيك -3-5

 ةالألماني BENZDAI MLERالجزائرية و شركة ) SNVI(عقد شراكة بين شركة -

  .الخاصة بانتاج الحافلات الصغيرة

 الألمانية DEUTZ MOTOR الجزائرية و شركة CNT عقد شراكة بين شركة -

  .ت الجرارات ، و محركات مبردات المياه محركابإنتاجالخاصة 

 العجلات المطاطية ذات بإنتاج يقوم الفرنسي MICHELIN ميشلان عكما أن مصن-

  .إنتاجه من % 60 من السوق المحلي و تصدير % 40 تغطية إلىالوزن الثقيل، و يهدف 

  

  .آثار الشراكة الأوروجزائرية على القطاع الصناعي: المطلب الثالث

خير الأ فهذا , تعكس عدم التكافؤ بين الطرفين، الجزائر و الاتحاد الأوروبيجزائريةوروالأ إن الشراكة

يتفاوض ككتلة واحدة قوية من كل الجوانب السياسية، العسكرية و الاقتصادية، و الجزائر تتفاوض 

لب بصورة منفردة و ضعيفة، و هذا ما يؤدي إلى مزيد من التبعية، و يتم التأثير سلبيا على أغ

صناعاتنا و خاصة في الأجل القصير نظرا للتقدم الهائل الذي تتمتع به الصناعة الأوروبية، و اعتمادها 
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على اقتصاديات الحجم التي تؤدي الى تكاليف أقل، إضافة الى كون العديد من المؤسسات الأوروبية 

وطنية باعتبار شركات متعددة الجنسيات، و هذا ما سيؤدي الى تدمير الكثير من المؤسسات ال

الصناعات الجزائرية هي صناعات وليدة لن تمتلك الآليات التي ستسمح لها بالمنافسة خاصة مع ما 

  .1مرت بها من مراحل إصلاحية متتالية

 في الأجل القصير و المتوسط على النسيج الصناعي ضغطجزائرية ب على الشراكة الأوروإذن سيترت

ي إلى انهيار الكثير من المؤسسات الصناعية، و هكذا فمن غير الجزائري، و بالتالي هزات، مما يؤد

المتوقع أن يستفيد القطاع الصناعي في الجزائر كثيرا في المدى القريب من زيادة فرص الدخول إلى 

سيساعد وأسواق الاتحاد، بل سيواجه منافسة متصاعدة من منتجات دول الاتحاد الحالي و الموسع 

  . على المدخلات الوسيطة في البدايةتخفيض التعريفة الجمركية

وات عديدة، نالمتزايدة ستؤثر في كامل الصناعة الجزائرية التي كانت محمية بشدة لسلكن المنافسة 

يلات بنيوية دخر سيخضع لتع في حين أن بعضها الأ,ستخرج بعض الصناعات نهائيا من الساحةو

حيث على العمل ( لتعديلات ان تكاليف هذه سمال سيدفعاأجذرية، و في كلتا الحالتين هناك عمل و ر

لتي ا و سيتعرضان لتخفيض الحماية و تزايد البطالة، و أن الصناعات ,)رأس المال أن يعيد توزيعهاو

ستتأثر أكثر من غيرها هي الصناعات الأكثر حماية، و الصناعات الأقل تصديرا و صناعات القطاع 

   .العام عموما

نخفاض أسعار ط بالبترول، فهو اقتصاد ريعي و ا لأنه مرتبالجزائري نلاحظ كذلك هشاشة الاقتصاد

ن رحى الأزمات، و ستستمر الصادرات الصناعية الجزائرية خلاف يسيضع الجزائر يهذه الأخيرة 

ضعف والمحروقات، في مواجهة العقبات لسنوات عدة بسبب غياب استراتيجية تصدير حكومية شاملة، 

رات و تدني مواصفاتها، و ضعف معرفة المصديرين الجزائريين بالأسواق المستوى التكنولوجي للصاد

  .العالمية و بقوانين التجارة الدولية و قواعدها

تآكل المزايا التفضيلية التي كانت تتمتع بها الصادرات الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي الأمر الذي 

راتها على مواجهة المنتجات الأوروبية الأكثر آثار سلبية عليها خاصة فيها يتعلق بقد اثد اح عنهينجم

 فالمبالغ , إغراق السوق الجزائرية بمنتجاتهإلىتنافسية ، و بالتالي فان الاتحاد الأوروبي يهدف 

المؤسسات ووصصة خ تدعيم القطاع الخاص و الإلى موجهة MEDA برنامج ميدا إطارالممنوحة في 

  . قيام صناعة تنافسيةىإللمتوسطة و بالتالي لا يهدف االصغيرة و 

 سلع رخيصة، و ذات نوعية جيدة قادرة على إنتاجكذلك المؤسسات الصناعية الجزائرية لا تستطيع 

ا على التكنولوجيا الحديثة ثير يعتمد كمحيط تنافسيالمنافسة الدولية، لأنها تتعامل مع مؤسسات في 

  .سريعة التطور

                                                 
  .07 مصطفى بودرامة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 منطقة تجارة حرة في السلع المصنعة إقامة على ركيزهت خلال نة مرتحاد الأوروبي مصلحة كبيللاإن 

التي يتمتع فيها بميزة تنافسية مختلفة، فتوسيع الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواقا جديدة حرة بالنسبة 

 إلى ستدخل أيضا يالأوروبللمنتجات الصناعية الجزائرية لكن المنتجات الصناعية لأعضاء الاتحاد 

رسوم، محدثة بذلك ضغطا تنافسيا جديدا على الصناعة المحلية، و في أسواق جزائرية معفاة من ال

من جهة، و الدول المصنعة الجديدة من جهة ) و بقية الشركاء المتوسطين(اته ستتنافس الجزائرذالوقت 

انقلابا  و من المحتمل أن يسبب التوسيع ,رى على أسواق الاتحاد الأوروبي و استثماراته المباشرةخأ

 السوق، و توفير بإصلاحات التزامهم بهذه المنافسة لمصلحة أعضاء الاتحاد الجدد، بسب موازين يف

  ما تم العمالة الماهرة و الرخيصة، هذاالبنية التحتية القوية، و المستوى المتقدم في التصنيع و التعليم و

  .شرق ووسط أوروبا التي كانت سابقا تتبع النظام الاشتراكي دول بخصوصملاحظته 

صادرات الصناعية الجزائرية نحو الاتحاد الأوروبي مثل قواعد المنشأ للد عوائق غير مباشرة وجو

كبر ألتي تعتبر من االتشدد في تطبيقها، إضافة إلى معايير الصحة و السلامة المهنية و حماية البيئة و

  .العوائق التي تستخدمها الدول الأوروبية

  :  على القطاع الصناعي فيما يليشراكة  الايجابية لاتفاق الرو يمكن حصر الآثا

 تطوير الصناعة الجزائرية من خلال المساعدات الأوروبية في إطار دعم المؤسسات -

  .الصغيرة و المتوسطة التي تعد العنصر الفعال في خلق مناصب الشغل

 الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تعرفه الصناعة الأجنبية و ادماج هذا العامل في -

  .الصناعة الجزائرية

 الشراكة ستكون ايجابية بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تتميز بتكاليف انتاج أقل من -

  .المؤسسات الأوروبية و ذات جودة من أجل تصدير منتجاتها

  . توسيع الأسواق الخارجية سيسمح بتصريف المنتجات الوطنية-

دخوله التنفيذ، والجزائر و الاتحاد الأوروبي حيز و بعد مرور سنتان على دخول اتفاق الشراكة بين -

 - باستثناء بعض الصناعات الخاصة-العام الثالث ، يرى بعض المحللون أن جل الصناعات الجزائرية

لت الدولة عن حمايتها باسم متطلبات العولمة، و رغم أن اتفاق الشراكة خمرشحة للاندثار ،بعد ما ت

هذه الأخيرة لم تتمكن من  أن لالجزائرية خارج المحروقات، إكان الهدف منه تدعيم الصادرات ا

 إلا بعد شق الأنفس، ففي الوقت الذي استطاعت فيه المؤسسات 2007تجاوز عتبة المليار دولار في 

توجاتها في ن فرض منتوجاتها لم تتمكن أية مؤسسة جزائرية منالأوروبية إغراق السوق الوطنية بم
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 المؤسسات الجزائرية نحو الزوال ، إن لم تتمكن قبل الانتهاء التام من السوق الأوروبية، و ستسير

  .1 تأهيل نفسها لتكون أكثر تنافسيةنالتفكيك الجمركي م

  

  .شروط نجاح الاتفاق و السياسات المرافقة: المطلب الرابع
تها في ظل اتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الصناعية الجزائرية تطوير قدرا

 نالتنافسية و التكيف مع التحولات التي سيولدها اتفاق الشراكة، لذلك تحتاج هذه المؤسسات مرافقة م

، في هذا المجال طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة تحديات منطقة التبادل الحر

  :يجب اتخاذ الإجراءات التالية

سيسمح لها بتعزيز قدراتها التنافسية، و بالتالي تأهيل مؤسسات القطاع الصناعي، و هذا ما -1  

  .لأسواق العالميةاإدماجها في الاقتصاد العالمي ، و اكتسابها وضعية تنافسية على مستوى 

، و التدخل في تويل الاستثمارامهتين، من حيث التدخل في تبتحسين دور البنوك على ج-2  

تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و استخدام تقييم أداء المؤسسات حسب الشروط الدولية، و كذلك 

 .أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية

تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعويض عدم التوازن في ميزان المدفوعات -3  

السماح و على المدى المتوسط خاصة في القطاعات التصديرية ضرععلى المدى القصير و لتحفيز ال

يتطلب ما يطلق عليه بمناح الاستثمار و في مجمل بتحويلات مهمة في التكنولوجيا، و كل ذلك 

الأوضاع القانونية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تكون البنية التحتية التي تتم فيه 

عناصر المكونة  و أهم ال,الاستثمارات، و مكونات هذه البيئة متغيرة، كما أنها متداخلة إلى حد كبير

لجاذبية الاستثمار يصعب حصرها و هيكلتها في نموذج كمي قصد التنبؤ بتطورها و ضبط علاقة 

 .واضحة مع مستويات الاستثمار الخارجي و تغيراته

تقوية و إصلاح النظام الضريبي لتعويض الانخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء -4

  .من الاتحاد الأوروبيالرسوم الجمركية على السلع القادمة 

التوفيق بين المعايير و الإجراءات الجمركية و الإحصائية و تنظيم السوق عن طريق سياسة -5

  .المنافسة و آليات الاستثمار

زيادة التوجيه نحو السوق مع تحديد أسواق عناصر الإنتاج و السلع المحلية، لتسهيل نقل -6

، و يتضمن ذلك على وجه الخصوص تحرير القواعد الموارد و سرعة الاستجابة لإشارات الأسعار

 . المباشر و قطاع الخدماتيالتنظيمية المطبقة على الاستثمار الأجنب

                                                 
 سبتمبر 02، الأحد 5102 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يفد الجزائر، العدد , مقال نشر في جريدة الخبر 1

  .11، ص 2007
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إقامة شبكة أمان اجتماعية لمساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من انعكاسات تحرير -7  

 .الاقتصاد

نتاج و قطاعات التجارة في الخوصصة و إصلاح القطاع العام لضمان سرعة استجابة الإ-8  

الاقتصاد إلى أوضاع السوق، كما سيساهم في زيادة الكفاءة الاقتصادية العامة و المدخرات ، بالإضافة 

 .إلى توسيع المجال أمام القطاع الخاص في الاقتصاد

 تقليص حجم المديونية الخارجية، إذا أن وجود دين خارجي ضخم عند بدء تحرير التجارة- 9

   ,قلل من احتمالات جذب المستثمرين  تخفيض التصحيح الاقتصادي الكلي، كما قد ييؤدي إلى

  . المدفوعاتنو يرجع هذا إلى أن خدمة الدين المرتفعة تفرض عبأ ثقيلا على الموازنة و ميزا

ويع  تنان الاتفاق الموقع يمثل فرصا و تحديات معتبرة على المؤسسات الصناعية على مستوى-

إقامة منطقة للتبادل الحر يعني الانتقال التدريجي من نظام ف ,سية و نوعية المنتوجاتالأسواق التناف

 اتفاق إلى طرف واحد و هو الاتحاد الأوروبي، نتفضيلي قائم على أساس التنازلات التجارية م

 وضع تنازلات تجارية متبادلة بين الطرفين الموقعين على إلىالشراكة من الجيل الجديد مما يؤدي 

  .تفاقالا

  

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة و موقع القطاع الصناعي : المبحث الثاني

  .منها
 المؤسس للمنظمة 15/04/1994 الدول التي وقعت على إعلان مراكش في نتعتبر الجزائر م

ادي  وراء طلب عضويتها للمنظمة الى تدعيم وضعها الاقتصن مرالعالمية للتجارة، و تسعى الجزائ

  . التي تمنحها المنظمة للدول الناميةاالاجتماعي، و هذا من خلال الاستفادة من مختلف المزايو

  

  .:L’OMCعلاقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الأول

إن طلب العضوية في المنظمة العالمية للتجارة ينبع من واقع دولي معاش أفرزته التحولات السياسية 

 العالمية، و عليه و حتى لا تتخلف الجزائر عن الركب، فإنها سارعت بتقديم طلب الاقتصاديةو

العضوية للمنظمة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف و التي تعتبر في نفس الوقت دوافع للانضمام لهذه 

  .ا بعد موافقتها على تنفيذ شروط هذه الأخيرةذ، و هةالمنظم

  .لتجارةدوافع الانضمام للمنظمة العالمية ل-1

  :و تتمثل هذه الدوافع و الأهداف فيما يلي

حيث أن تحرير التجارة الخارجية سيؤدي الى زيادة قيمة و حجم :   الاقتصاد الوطنيإنعاش -1-1

 إلىو هذا ما يؤدي , ولات خاصة التكنولوجيةخزيادة المد المبادلات من و الى الخارج، مما سينتج عنه
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 مستوى العالمية، كما إلىتقاء بمستوى المنتوج الوطني و الاري تكاليفه  و التحكم فالإنتاجتحسين أداء 

تجين الجزائريين نأن فتح السوق الوطنية أمام المنتجات الأجنبية سيفتح مجالا واسعا للمنافسة أمام الم

  . الأسواق العالميةإلى ل أجل الدخون قد ينتج عنه تنويع المنتجات و تحسينها ماهذو

 قامت الجزائر من خلال مختلف القوانين الصادرة و المتعلقة حيث: تثمارات تشجيع الاس-1-2

 هامة للمستثمرين الأجانب، و نفس الشيء بالنسبة إعفاءاتبالاستثمار، بمنح مزايا و تسهيلات و 

، و عليه فان الاستثمار 1للمستثمرين المحليين، حيث سمحت لهم بتحويل رؤوس أموالهم الى الخارج

  :أنه تحقيق المزايا التاليةالأجنبي من ش

  . خلق مناصب الشغل و تأهيل اليد العاملة الجزائرية المتاحة-

  .الإنتاج الحصول على التكنولوجيا المتطورة و استثمارها في مختلف قطاعات -

   الاستفادة من الخبرات المعرفية الجديدة و استعمالها في كل المجالات-

ظمة العالمية للتجارة تمنح نالم: ة للدول النامية الأعضاءوحن الاستفادة من المزايا المم-1-3

 أماما ما يمثل حافزا  الدول النامية، و هذخاصةمجموعة من المزايا و التفضيلات للدول الأعضاء 

  .الجزائر للانضمام

 المنافسة في المدى القصير نو من بين هذه المزايا حق الدول النامية في حماية منتوجها الوطني م

 أجل نلفترة انتقالية م و كذلك منح هذه الدول 2 على تعريفة جمركية مرتفعة نوعا مابإبقائها ذلكو

  .التأقلم مع قواعد المنظمة و الاندماج في الاقتصاد العالمي دون أن يتضرر اقتصادها

إن النظام العالمي الحالي، يفرض على الجزائر و بقية الدول :  مسايرة التطورات العالمية-1-4

 هذهامية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة من أجل الاستفادة من التفضيلات التي تمنحها الن

 الدول من تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة في ظل مبدأ المزايا هذه حتى تستطيع وهذاالأخيرة، 

تحتاجه الجزائر هو ما يعني رفع مقدرة الصناعة الوطنية على مواجهة المنافسة و هو ما والنسبية، 

  .حاليا

  : شروط الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة-2

  فقة على جملة من الشروط و تقديم مجموعة اإن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية يتطلب منها المو

  3: من التنازلات ، و نذكر منها

                                                 
1Youssef   DEBBOUB. Le nouveau mécanisme  économique en Algérie, OPU .Alger, 1995, 
P 161. 

  .310ص ,2003 عادل المهدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي و منظمة التجارة العالمية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  2
 في إطار المنظمة العالمية للتجارة، مع الاشارة للحالة حرير التجارة الخارجيةقتصادية لتيوسف بيبي، السياسة الا  3

، 2007 -2006الجزائرية، دكتورة دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 

  .195ص 
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  .تخفيض الرسوم و الحقوق الجمركية و النفاذ إلى الأسواق-

صلاحات اقتصادية مالية و نقدية و إصلاح نظام الضرائب في إطار ضرورة تبني إ-

 .الخوصصة و الانتقال إلى اقتصاد السوق

تقديم المزيد من التنازلات لدخول السلع و الخدمات الى أسواقها، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية -

 .بعض القطاعات الاستراتيجية و تطوير قدرتها التنافسية في فترة محددة

قيق الانعاش الاقتصادي بزيادة معدل النمو و التكييف الهيكلي و الرفع من القدرة التنافسية تح-

 .لاقتصادها

تجانس الميكانيزمات الاقتصادية و السياسية و التجارية للجزائر مع تلك التي تتميز بها الدول -

 .الأعضاء في المنظمة

 : فيما يخص القطاع الصناعيالتزامات الجزائر اتجاه المنظمة العالمية للتجارة -3

نظرا لأهمية القطاع الصناعي من حيث تشابكه مع كل القطاعات ، و باعتباره مصدرا بديلا 

للمداخيل خارج المحروقات، بادرت الجزائر بالاهتمام بهذا القطاع خلال السبعينات، و بالنسبة 

 لأية دولة أن تتوافق بطل حددت ضمن النصوص الأساسية لها ثلاثة اتجاهات، يتفإنهاللمنظمة ، 

  1:هيمعها و 

إتباع سياسة صناعية ذات أهداف أفقية، تركز على المحتوى الاقتصادي مثل الإنتاجية  -3-1

لتمييز بين ار المنظمة صناعي معين، فتحظالتجديد و التكنولوجيا، دون استهداف قطاع و

يفة جمركية، مثل قطاع و آخر، و لذلك يمنع استخدام القيود الجمركية غير المحددة بتعر

  .استيراد أو استخدام موانع فنية لمنع انسياب التجارة منع

تصحيح المحيط الصناعي قصد التوافق مع أهداف المنظمة مثل الابتعاد عن سياسة  -3-2

  . أو مخالفة قواعد حقوق الملكية الفكريةالإغراق

 التي الإضافيةة  لتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الفرص التجاريةتوفير الأطر اللازم -3-3

يوفرها تحرير التجارة العالمية و تقديم أنواع الدعم المسموح به مثل الدعم المالي 

 .للمؤسسات الصناعية و تنمية المناطق الجغرافية الأقل نموا

  

  

  

                                                 
تفاقيات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، الملتقى عبدالقادر خليل، سليمان بوفاسة، السياسة الصناعية في الجزائر و ا  1

 بمعهد العلوم 2008 أفريل 24و23المنظم يومي , الوطني حول التنمية الصناعية بالدول العربية في ظل العولمة

  .10ص , الاقتصادية و التجارية و علوم التسييراالمدية
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  ، و مفاوضات الانضمامإجراءات: المطلب الثاني

 العامة للتعريفة الجمركية، قبل أن  الاتفاقيةإطار بدأت الجزائر في اتصالات أولية في 1987منذ سنة 

 مرحلة نلتدش 1996 جاءت سنة أن إلى، 1994ة ن للتجارة العالمية في مراكش سةمنظم إلىتتحول 

الاتصال الرسمي و الفعلي للجزائر مع المنظمة ، و حتى يومنا هذا ما تزال المفاوضات متواصلة بين 

  . الطرفين

 : و تتضمن ما يلي: تجارةإجراءات الانضمام للمنظمة العالمية لل -1

سنة ) GATT(ب الانضمام رسميا إلى الجات لحيث قدمت الجزائر ط: تقديم طلب الانضمام-1-1

 ، و قد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الملف الجزائري، لكن هذا المسعى لم ينجح نظرا للمشاكل 1987

 المنظمة من طلبت الجزائر1995الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت سائدة داخل البلد، و في سنة 

متكفل بالانضمام من لأن تأخذ طلبها بعين الاعتبار، و أن يحول الفوج ا) OMC(العالمية للتجارة 

  .1الجات الى المنظمة العالمية للتجارة

 هذه المذكرة نظرة شاملة حول النظام الاقتصادي نو تتضم:تقديم مذكرة السياسة التجارية-1-2

  :2 و كانت تحتوي على النقاط التالية1996ئر، و كان ذلك في جوان التجاري في الجزاو

  . شرح السياسة الاقتصادية بعد التحول إلى اقتصاد السوق-

 تقديم القوانين و التشريعات التي تحكم التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ووصف -

  .الأحكام و الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيقها

  .ح و توضيح نظام تجارة السلع شر-

  . تقديم و شرح النظام التجاري للخدمات و حقوق الملكية الفكرية-

و بعد هذين الاجراءين بدأت المفاوضات و سلسلة الأسئلة و الأجوبة بين الجزائر و فوج العمل المكلف 

  .بالملف الجزائري

  :ةمفاوضات الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجار -2

  :قد كان مسار هذه المفاوضات وفق المراحل التاليةو ل

 و تميزت هذه الفترة بتلقي الجزائر لسلسلة من الأسئلة :1998 – 1996 المرحلة الأولى -2-1

 مهمة دراسة طلب الجزائر للإنضمام إليه و الذي أوكلت *المطروحة من البلدان المشكلة لفريق العمل

ها كانت من طرف الجزائر كتابية، حيث بلغ عدد ن عالإجابةأن و لقد كانت هذه الأسئلة كتابية كما 
                                                 

سؤالا من 33,لا من دول الاتحاد الاوروبي  سؤا124,سؤالامن الولايات المتحدة170حيث تلقت الجزائر :*

  .اسئلة من استراليا08,اسئلة من اليابان09,سويسرا

 ، 28/04/2003 نورالدين بوكروح، مسألة انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، مشورات مجلس الامة، 1

  .13ص 
2Symposium international d’Alger sur l’accession de l’Algérie à l’OMC, Alger 1997, p48. 
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 اجتمع رسميا و لأول مرة الفوج 1998 أفريل 23 ، و في 1 سؤالا500الأسئلة المطروحة نحو 

لدراسة المذكرة و الردود ) Genève( مع الوفد الجزائري في جنيف ةالمكلف بانضمام الجزائر للمنظم

 سؤالا للجزائر، ثم ظهرت صعوبات اقتصادية 120ماع وجه من جديد على الأسئلة، و بعد هذا الاجت

، فقررت الحكومة آنذاك تأجيل دراسة احتمال انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية 1998مالية سنة و

  .2001 غاية سنة إلىللتجارة 

نضمام  وضع هيكل لتسيير و تفعيل ملف ا2001 و في جويلية :2002-2001 المرحلة الثانية -2-2

ت الجزائر عروضا لأول مرة م قد2002 فيفري شهرلمظمة العالمية للتجارة ، و في ا إلىالجزائر 

س رتخص السلع الصناعية و التجارية و الخدمات، و عقد لثاني مرة اجتماع فوج العمل الذي يد

ومة  سؤالا تتمحور حول دراسة المنظ353و بعد هذا الاجتماع تلقت الجزائر انضمام الجزائر، 

القانونية الخاصة بالبلد في كل الميادين لمعرفة ما يخالف الأحكام و القواعد و الاتفاقيات المؤسسة 

  . 2لتناقض و هل من الممكن إلغاء العائق أم لا  اعليها المنظمة العالمية للتجارة و الاستفسار عن 

ديد للتعريفة الجمركية  قدمت الجزائر وثائق استكمالية خاصة بالهيكل الج2002و في شهر أفريل 

  .ووثائق أخرى حول مطابقة التشريعات القانونية الجزائرية مع أحكام المنظمة

 يومنا هذا، حيث شهدت المفاوضات في هذه الفترة تقدما ملحوظا، إلى 2002 : المرحلة الثالثة -2-3

  عددة الأطراف،  و انتهت المفاوضات المت2002حيث تميزت بانتهاء مرحلة توجيه الأسئلة في جوان 

  الصناعية وجزائر إلى مرحلة المفاوضات الثنائية و التي تمس التجارة في السلع الزراعية و انتقلت ال

 2005 سؤالا، و في فيفري 1200 و لقد طرح على الجزائر ككل ,و كذا الخدمات و تحرير الأسعار

اذ الى الأسواق في الجزائر،حول التقى الطرفين و كان ذلك لتقييم المفاوضات الثنائية الخاصة بالنف

العروض المعدلة و، 2002 طرف الجزائر حول السلع و الخدمات في مارس نالعروض المقدمة م

  .، و تمت مراجعة كل التشريعات خلال نفس الجولة2005 فيفري 18الموزعة على الأعضاء في 

لمنظمة سوف يتم توقيع اتفاقية  ما زالت جارية، و بعد الاتفاق النهائي بين الأعضاء في االمفاوضاتو 

تبقى و المنظمة العالمية للتجارة فتصبح الجزائر كعضو دائم يتمتع بالحقوق و الالتزامات، إلىالانضمام 

 .الانضماممصادقة البرلمان شرطا هاما لإنهاء المفاوضات و قبول 

 القطاع انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على: المطلب الثالث

  :الصناعي
 انضمامها و العالمية للتجارة، لا يمكنها أن تظل بعيدة عنها، ةإن الجزائر التي لم تنضم بعد إلى المنظم

إليها يلزمها بدعم صناعتها و حماية النسيج الصناعي، ذلك أن هناك منافسة غير عادلة قد يتعرض 

 تستفيد د فقى جهة أخرنت الخارجية، و م جراء تحرير المبادلانإليها النسيج الصناعي الجزائري، م
                                                 

  .13 نورالدين بوآروح ، مرجع سبق ذآره ، 3
  .14 ص , نفس المرجع السابق 2
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لال احتكاكها بالصناعة الأجنبية من التقنيات الحديثة المستعملة، و تكتسب خ الجزائرية من ةالصناع

  . مواكبة التطور الذي بلغته الصناعة الغربيةنالخبرة التي قد تؤهلها على المدى المتوسط و البعيد م

  :الانعكاسات الايجابية -1

لجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة قد يترتب عليه عدة آثار ايجابية على الصناعة إن انضمام ا

  :الجزائرية و هي

  : تحسين مكانتها و ذلك من خلالىالوطنية علتحفيز الصناعة  -1-1

 تحسين كفاءة و فاعلية المؤسسات الجزائرية الصناعية تحت ضغط المنافسة الدولية، و ذلك من -

كأداة ضغط  استعمالها يمكنصناعية ذات جودة عالية و تكاليف منخفضة و التي خلال توفير سلع 

  .لتحسين المنتوجات الصناعية الجزائرية

 فرص تصدير المنتجات المحلية نصف المصنعة و النهائية، مما قد يساعد على زيادة فرص توسيع -

طلاع على أهم المستجدات التقنية التشغيل، إلى جانب إتاحة المجال للاحتكاك بالأسواق العالمية و الا

  . المعنية بالتجارة الدوليةتفي صناعة المنتجا

 العالمية للتجارة سيؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات الرسوم الجمركية في إطار المنظمةتخفيض  -

يقوي القدرة التنافسية  و من مستلزمات الإنتاج الوسيطة، و هو ما يسهم في انخفاض تكاليف الإنتاج

  . إلى الأسواق العالميةتلصناعة الجزائرية، و بالتالي زيادة فرص نفاذ هذه المنتجال

 سهولة إيجاد منافذ لتسويق المنتجات، بتحفيز المؤسسات على الرفع من مستويات الجودة، بالاضافة -

 .1إلى تفعيل القطاع الخاص من خلال الاحتكاك مع الشركاء الأجانب

  أكبر مكسب للصناعة الجزائرية هو استثناء قطاع المحروقات من المفاوضات فهو يشكل المورد و-

 مرغوب رالأساسي للعملة الصعبة، و المساس به قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى آثار عكسية غي

  2.هافي

  :  خلال ما يلينتشجيع و زيادة الاستثمارات، و ذلك م -1-2

يزيد و المنظمة سيحفز الاستثمار الأجنبي، إطارثمار المحلي و الأجنبي في  إن عدم التمييز بين الاست-

بالتالي ومن التراكم الرأسمالي و نقل التكنولوجيا، و هو ما يسمح برفع مستوى تأهيل الموارد البشرية، 

  .الرفع من فرص التصدير، و كل هذا مرتبط بتهيئة البيئة الملائمة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية

 في شراكة الجزائرية دخول المؤسسات الصناعية إلى رفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية سيؤدي -

  .مع المؤسسات الأجنبية، و هذا ما يؤدي الى تطوير الجهاز الانتاجي و تطوير أساليب التسيير

                                                 
1 Najat ZATLA/Rafic BOUKLIA ; h, investissement directs étrangers et convergence, cahier 

du cread n° 46-47, 4 éme T 1998 et 1erT 1999, p 195. 
2 Ahmed BENBITOUR, l’Algérie au 3eme millénaire, défis et potentialités, édition 
marinour ; Alger, 1998, p82. 
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لقائي، بل  تم ذكرها ليست في متناول الصناعة الجزائرية بشكل تي التالإمكانياتإن هذه المزايا و 

 على حجم ما تبذله المؤسسات الجزائرية و المسؤولين فيها، من جهود في اتجاه الاستفادة من دتتحد

، و لكي الإصلاحات أكثر وضوحا في مجال إستراتيجية العمل وفق إلى بالإضافةالظروف المتوفرة، 

  .لا السلبية أوت، يجب أن تقضي على الانعكاسا المزاياتستفيد الجزائر من هذه 

  : الانعكاسات السلبية-2

 المزايا المتوقع أن تستفيد منها الصناعة الجزائرية، فان هناك مجموعة من الآثار السلبية إلى إضافة

  : ظمة العالمية للتجارة وتتمثل فينلما إلىالتي يمكن أن تمس القطاع الصناعي الجزائري بعد الانضمام 

 الجزائر قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني بصفة دارة ستفقللتج بعد الانضمام الى المنظمة العالمية -

عامة و النسيج الصناعي بصفة خاصة، باستعمال التعريفة الجمركية كما هو الآن، ذلك أن هذا النوع 

بسقف تعريفة جمركية لا  ر فعال، لأن الجزائر ستلتزمصبح غيالتقليدي لحماية الاقتصاد الوطني أ

  .يمكنها تجاوزه

 بالضعف و عدم القدرة على المنافسة، حيث أن نسبة يتميزنسيج الصناعي الجزائري  إن ال-

، و يرجع ذلك الإجمالية تالصادراة  من مجموع% 2الصادرات من الصناعة الجزائرية لا تتعدى 

  :لعدة أسباب

  . ارتفاع تكاليف الانتاج-

  .ة و التسويق الدولي تشهده المؤسسات الصناعية الجزائرية في مجال الادارذي الالتأخر-

  . تأخر التكنولوجيا المستعملة-

 تقلل من وضعها التنافسي، نتيجة ارتفاع أسعار إضافية تحميل الصناعة الجزائرية أعباء مالية -

  . 1المنتوجات المحمية بموجب هذه القوانين و حضر التقليد

 الأعلى جودة ةظيرتها الأجنبين الصناعة الجزائرية تعتبر صناعة ناشئة و ليس بمقدورها منافسة نا -

و الأقل تكلفة ، و عليه فان انضمام الجزائر المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة، سيؤدي إلى فتح 

السوق الوطنية أمام الدول الأعضاء في المنظمة، و هذا يعني إغراق السوق بالسلع الأجنبية، و هو ما 

ل المنتوج الأجنبي عن المنتوج المحلي من قبل يؤدي الى كساد الصناعة الجزائرية بسبب تفضي

  .المستهلك

مهلة الإعفاءات سيدفع بالصناعات التي   التكيف بسرعة قبل انتهاء يع القطاع الصناعي إذا لم يستط-

 ن، و قد أوقف العديد من رجال الأعمال الجزائرييقدرة التنافسية إلى توقيف نشاطهاتشكو من ضعف ال

ل صناعة الأحذية و بعض الألبسة الجاهزة، فالإحصائيات التي قدمتها وزارة نشاطاتهم خاصة في مجا

                                                 
 مجلة اقتصاديات شمال , بين التفاؤل و التشاؤمOMC قويدر عياش، عبد االله ابراهيمي، آثار انضمام الجزائر إلى  1

  .69، ص 2005ماي ) 02(افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر العدد 
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 من المؤسسات الخاصة و العامة سوف تزول بعد الانضمام و أن % 30 تبين أن 2004التجارة سنة 

 من المؤسسات الجزائرية % 30، و أن ةسوف تتاح لها  فرصة التأهيل وفقا للمنافسة الأجنبي % 30

   .1واجهة المنافسة الدوليةسوف تتمكن من م

 نصوص الاتفاقية المتعلقة بتجارة  تطبيقكل هذه السلبيات ستؤثر على القطاع الصناعي، و خاصة عند

 أو إعادة ترتيب المنسوجات و الألبسة و المنتجات الصناعية المتضمنة تخفيض التعريفة الجمركية

هذا ما ويل دخولها إلى الأسواق العالمية،  لتسها يتعلق بالسلع الصناعية تحديدأوضاع التجارة فيما

يجعل هذا القطاع يخضع لمرحلة انتقالية ينظمها اتفاق المنسوجات و الملابس، ثم يخضع في نهايتها 

الى الاتفاق الصناعي كبقية السلع الصناعية، و بناءا على ذلك ستلزم الجزائر إلغاء أنظمة الحصص 

توجات الصناعية، وفق جدول زمني متفق نداتها كباقي المعلى المنسوجات و الملابس لتعامل مستور

  .2 ووفق قوانين المنظمة العالمية للتجارةنعليه بين الطرفي

 الواقع لا يمكن النظر إليها بشكل منفصل عن المزايا من جهة، و من جهة يكل هذه الجوانب السلبية ف

إستراتيجية الإصلاحات في أخرى يجب التعامل معها ضمن إطار زمني متوسط و طويل من خلال 

الجزائر و عمليات تهيئة الجهاز الصناعي و الاقتصادي ككل، بهدف الانضمام إلى المنظمة العالمية 

  .للتجارة

لمزايا و التفضيلات المعممة ا نإن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيتيح لها الاستفادة م

غتنام فرصة المفاوضات لتهيئة المناخ لمختلف القطاعات على الدول النامية، لذلك يجب عليها ا

الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، و العمل على ترقيته و تأهيله و توفير الدعم اللازم له حتى 

 .يرتقي إلى مستوى المنافسة عند تطبيق الاتفاقيات عقب الانضمام

  

 التجارة الخارجية واقع القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير: المبحث الثالث

  .الشراكة الأوروجزائريةو

ائمة بغية الانضمام الى قفي ظل توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و المفاوضات ال

لعالمية للتجارة ، يبقى القطاع الصناعي الجزائري يواجه العديد من التحديات التي ينبغي االمنظمة 

 تدهورا كبيرا بسبب العالمي، فالقطاع الصناعي اليوم يعرفمواجهتها من أجل الاندماج في الاقتصاد 

،حيث  صعباجد أن معظم المؤسسات العمومية تعيش وضعا اقتصاديانتكفل ملائمة، فغياب إجراءات 

  : بسببهذا و % 50مستوى استعمال قدرات الإنتاج لا يتجاوز إلا نادرا 

  . غياب سياسة صناعية واضحة-

                                                 
  .200 يوسف بيبي، مرجع سبق ذكره، ص  1
   6-5  ص، ص2002 مجلة التمويل و التنمية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي، عدد سبتمبر  2
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  .رنتها و تأهيلهاصبحتمية تجديد التجهيزات و المنشآت و ع ضعف الاستثمارات مقارنة -

 يسمح االمالية بملناحية ا عدم التكفل بالأوضاع الصعبة التي تعاني منها المؤسسة خاصة من -

  .لها بتحسين إنتاجيتها و الحفاظ على مناصب الشغل

  . و أصبح لا يتماشى مع مقتضيات اقتصاد السوقنزمال تجاوزه إعلامي نظام -

  .جزاتها لمواجهة الاستحقاقات المقبلةن تفاقم عجز المؤسسة الجزائرية عن تحسين م-

  

و القيمة ) PIB(تطور مساهمة الصناعة في تكوين الناتج الداخلي الخام : المطلب الأول

  .)2006-1999( المضافة في الفترة 

الخطر، فبالنظر الى النتائج إن الوضعية التي يعيشها القطاع الصناعي حاليا تستدعي حقا دق ناقوس    

 من البرامج التي تم الشروع فيها التي حققها ، ندرك مدى ضعفه و تقهقره يوما بعد يوم، فبالرغم

منها مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي و برنامج دعم النمو، تبقى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج و

  .الداخلي الخام ضعيفة

  .)PIB(الناتج الداخلي الخام تطور مساهمة الصناعة في تكوين  -1

عرف الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الأخيرة زيادة معتبرة، و هذا بسبب انتعاش و ارتفاع أسعار 

المحروقات في السوق الدولية ، اما مساهمة القطاع الصناعي في تكوين هذا الناتج سنوردها في 

  :الجدول التالي
 

  ).2006-1999( في الفترة)PIB(اعة في الناتج الداخلي الخام  تطور مساهمة الصن:)11(الجدول رقم 

  مليار دج:الوحدة     
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

الناتج الداخلي الخام 
(PIB) 

3238,2  4123,5  4227,1  4521,5  5347,5  6135,9  7544,0  8460,5  

القيمة المضافة 

  الصناعية
270,40  290,70  315,20  336,60  350,50  377,70  403,10  426,00  

لنسبة المئوية الصناعة ا

  (PIB)إلى 
8,35  7,05  7,45  7,44  6,68  6,15  5,34  5,03  

  329,30  319,10  301,80  283,1  275,60  256,80  238,50  225,60  الصناعات المعملية

النسبة المئوية 

الصناعات المعملية إلى 
(PIB)  

6,96  5,79  5,55  6,09  5,40  4,90  4,23  3,90  

Source : Office national des statistiques (ONS).  
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  :من الجدول نلاحظ أن

خام في تراجع  نسبة مساهمة القطاع الصناعي خارج المحروقات في تكوين الناتج الداخلي ال-

، و هو ما يبرز 2006 سنة % 5,03 لتتراجع الى ,1999 سنة % 8 ,35مستمر، حيث بلغت 

  .للصناعة في تكوين الناتج الداخلي الخامالمساهمة الضعيفة 

   2006 المساهمة المحدودة للصناعات المعملية في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغت سنة -

 فقط، مع العلم أن الصناعات المعملية تشكل كل فروع القطاع الصناعي ما عدا % 3 ,90

ن الفرعين ارتفعت نسبتهما في فرعي المناجم و المحاجر، الماء و الطاقة، و مع العلم أن هذي

  2005 في سنة % 19 و 2000 سنة % 16 إلى 1989 في عام % 8من الإنتاج الصناعي 

 يعني أن تراجع مساهمة الصناعة في تكوين الناتج الداخلي الخام يرجع أساسا إلى تراجع ا و هذ

 : إنتاج الصناعات المعملية، و الجدول التالي يوضح ذلك

  

  .)2006-1999(للفترة ) 1989 في 100مؤشر (تطور مؤشر الإنتاج الصناعي  : )12(الجدول رقم 
  السنوات                

  الفروع
1989 1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  88,40  88,70  87,30  87,2  86,30  85,00  85,2  84,2  100  المؤشر العام

مؤشر الصناعة خارج 

  المحروقات
100  75,40  75,00  74,90  75,20  74,10  73,80  74,60  74,40  

  58,70  60,00  61,50  63,30  65,50  66,20  66,80  68,10  100  المعملية مؤشر الصناعات

 الصناعات الحديدية المعدنية

  الالكترونية ولكهربائيةا
100  56,50  56,70  62,80  67,00  73,00  73,60  70,60  71,50  

  108,5  112,7  105,4  98,10  105,9  98,7  97,10  91,20  100  مواد البناء

الكيمياوية   الصناعات

  والبلاستيكية
100  91,60  97,20  94,30  90,70  81.00  78.00  82,30  79,70  

  32.00  34,60  40,50  48,10  60,60  74,8  86,5  93,9  100  الصناعات الغذائية

  21,2  24,60  24,60  28,90  29,60  28,5  33,4  39  100  النسيج

  9,20  10,90  13,50  11,70  12,60  15,4  15,5  16,5  100  الجلود والأحذية

  23,80  23,10  28,10  31,30  33,50  30,9  36,6  38,8  100  الخشب والفلين والورق

  18,80  19.00  25,30  24,10  27,30  27.00  26,50  19,10  100  صناعات مختلفة

Source : Office national des statistiques (ONS). 
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  : من الجدول أعلاه نلاحظ أن

، أما التراجع 2005 مقارنة بسنة % 0,3 ب2006لصناعي سجل تراجعا في سنة  االإنتاج -

   .% 0,2 خارج المحروقات كان أكثر تواضعا اذ بلغ الإنتاجفي 

 كما أنها سجلت تراجعا مستمرا 2006 في % 2,2 ب إنتاجها انخفض الصناعة المعملية -

د فروع عديدة سجلت تراجعا خلال هذه  وجوإلى، و هذا راجع )2006 -2001( طوال الفترة 

  .الفترة

 فما عدا الصناعات الحديدية و المعادن و الكهرباء و مواد البناء فتقريبا جميع الفروع سجلت -

 و هذا بسبب % 7,6 ب إنتاجهامعدلات نمو سالبة، خاصة الصناعات الغذائية التي انخفض 

من طرف القطاع الخاص، و كذا فرع الجلود منافسة المواد المستوردة و احتدام المنافسة خاصة 

 غير ة، حيث هذا الفرع تواجهه المنافس2006 في سنة % 15,9و الأحذية سجل انخفاضا ب 

 و هذا 2006 سنة % 14لنسيج الذي سجل انخفاضا ب االمشروعة و التقليد مثله مثل فرع 

  .لضعف معايير النوعية و الجودة للمنتجات الوطنية

ة على مختلف هذه الفروع الصناعية، خلال السنوات الأخيرة، نلاحظ أن التراجع قد إذن بإلقاء نظر-

شمل في نهاية المطاف كل الفروع و كل المنتجات حتى تلك التي تتطابق نوعيتها مع المعايير الدولية 

و ذلك راجع إلى تقلص حجم السوق الداخلي نظرا لضعف الطلب، ووجود السوق غير الرسمي 

ير المشروعة و مدى تأثيرها على تسويق المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى ضعف القطاع المنافسة غو

الصناعي العمومي في استخدام القدرات و الموارد المتاحة و سوء التسيير علاوة على عدم تجديد 

لتمويل بالقروض نظرا للصعوبات المالية التي االمنشآت و تردد القطاع المصرفي في الموافقة على 

  .اني منها أغلب مؤسسات القطاعتع

  . تطور القيمة المضافة الصناعية و مساهمتها في القيمة المضافة الاجمالية-2

تعتبر القيمة المضافة من المؤشرات المهمة للتطور الصناعي الكمي، حيث أن تزايد نموها يعكس دور 

ية، و استغلالها في الأنشطة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية، و تنمية الموارد المحل

لقيمة المضافة الاقتصادية و التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني و الجدول التالي يوضح تطور ا

  .في القطاع الصناعي
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  القيمة المضافة الإجمالية للفترة تطور القيمة المضافة الصناعية و مساهمتها في ):13(الجدول 

   مليار دج:الوحدة                             .)2006 – 1999( 
  السنوات                

  القيمة المضافة
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  7326,3  6415,5  5068,5  4292,1  3644,9  3452  3430,9  2599  القيمة المضافة الإجمالية

القيمة المضافة الصناعية 

  خارج المحروقات
270,4  290,7  315,2  336,6  350,5  377,5  403,1  426  

 القيمة المضافة الصناعية %

  إلى القيمة المضافة الإجمالية
10,4  8,47  9,13  9,23  8,16  7,42  6,28  5,81  

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات مستقاة من الديوان الوطني للإحصائيات :المصدر

ة المضافة الإجمالية،وهي في من الجدول تتبين لنا المساهمة الضعيفة و المحدودة للصناعة في القيم

، و هذا 2006 سنة % 5 ,81 في بداية الثمانينات ، وصلت الى % 18تراجع مستمر، فبعدما كانت 

 المستوردة من المدخلاتيعود الى تدني الطاقات الإنتاجية المستغلة فعلا، و اعتماد هذا القطاع على 

  .   نظرا لقدمهاالإنتاج، و تآكل تجهيزات يالإنتاجالمواد الأولية و السلع الوسيطة لتموين جهازه 

مالية، والجدول كما أن بعض الفروع الصناعية تراجعت مساهمتها بشكل كبير في القيمة المضافة الاج

  :كلالموالي يوضح ذ

  تقسيم القيمة المضافة على فروع القطاع الصناعي): 14( الجدول رقم

  % :     الوحدة                                                                        
                                                السنوات

  الفروع

2003  2004  2005  2006  

  20,70  19,30  18,60  17,60  الماء والطاقة

  1,90  1,60  1,50  1,60  المناجم والمحاجر

  10,40  10,80  10,90  10,80 لكترونيةالصناعات الحديدية المعدنية، الميكانيكية، الكهربائية والا

  10,20  10,40  10,10  9,50  مواد البناء

  6,20  6,20  6,40  6,40  الصناعات الكيميائية والبلاستيكية

  31,70  31,40  31,70  32,80  الصناعات الغذائية

  3,20  3,50  3,60  3,70  النسيج

  0,60  0,60  0,70  0,70  الجلود والأحذية

  3,80  3,90  4,10  4.00  الخشب، الفلين والورق

  11,30  12,30  12,40  12,90  صناعات مختلفة

  100  100  100  100  المجموع

Source : Office national des statistiques (ONS)     
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  : من الجدول نلاحظ ما يلي

 كذلك قطاع الجلود و الأحذية تكاد ،% 2 قطاع المناجم مساهمته ضعيفة جدا، حيث لم تصل -

  . % 0,6عدمة، حيث لا تتعدى في المتوسط  منمساهمتهتكون 

 كل الفروع نسبها في تراجع مستمر في تكوين القيمة المضافة باستثناء قطاع الطاقة، لكن نجد -

أن رغم المشاكل التي تعانيها الصناعات الغذائية إلا أنها تمثل الصناعة الأكثر مساهمة في 

  .القيمة المضافة

 % 26و  للقطاع العام الوطني% 74ت في الصناعة كانت  المحروقاخارج القيمة المضافة -

 % 61, 1 وجد القطاع العمومي نفسه يساهم ب 2006، لكن في 1989للقطاع الخاص سنة 

  . للقطاع الخاص% 38 ,9فقط مقابل 

 فلقد كانت ,للقطاع الخاص في القيمة المضافة إلا أن كفاءته ما زالت ضعيفةمة رغم هذه المساه لكن-

، مقابل 2000 و1996ة ما بين  سنويا في الفتر% 10لتي حققها في الصناعة تقدر ب امو نسبة الن

طلاقا من المعطيات السابقة، نقول أن الصناعة ن، إ2006 و 2000 فقط سنويا في الفترة ما بين 2%

ي تمثلها الوطنية بعيدة كل البعد عن تلبية حاجياتنا من المواد الصناعية، زد إلى ذلك النسبة العالية الت

  .ع الوارداتوالمواد الصناعية المستوردة من مجم

  

  .مساهمة القطاع الصناعي في المبادلات الخارجية: المطلب الثاني

بين المبادلات التجارية حركة تطور كل من الصادرات و الواردات و الإمكانيات الإنتاجية والتجارية ت

لطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني، كما تبين المتاحة لمؤسساتنا، إذ تعد الصادرات مؤشر لتحديد ا

رجة اعتماد الاقتصاد الوطني على الخارج،ويمكن إظهارمساهمة القطاع الصناعي دالواردات 

  .و الوارداتالجزائري في المبادلات الخارجية من خلال معرفة مدى مساهمته في الصادرات 

  :الصادرات الصناعية -1

صادرات الصناعية خارج المحروقات، من أجل تحقيق إن الجزائر سعت دائما الى ترقية ال

الجدول محروقات في السوق الدولية، وال الاستقرار في التوازنات الكلية، بعيدا عن تقلبات أسعار

  .الموالي يبين صادرات القطاع الصناعي الجزائري
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  ).2006 – 1999(  صادرات القطاع الصناعي الجزائري للفترة ):15(الجدول رقم 

  مليون دج:الوحدة    
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  الفروع

 0  0 0  0 0  0 0,06  32,5 0,24  134,3 0,3  0,33148  146,6 0  0  الماء والطاقة

,2041  المناجم والمحاجر
8  7,3  1846,9  4,13  1776,4  3,63  1854,3  3,4  989,7  1,96  2010,6  3,46  1650,5  2,57  2838,6  3,51  

الصناعات 

الحديدية المعدنية 

الكهربائية 

  الالكترونية

1004
0  35,88  12548,8  28  13619,1  27,88  17864,2  32,72  11408,7  22,67  15427,2  26,6  22219,3  34,6  37563  46,5  

  46,5  1662,4  0,16  105,7  0,12  73,9  0,16  83,3  0,11  61,2  0,3  148  0,1  45,1  0,15  44,3  مواد البناء

الصناعات 

الكيماوية 

  والبلاستيكية

1405
6,8  50,24  26503,7  59,3  30643  62,72  28934,4  53  31843,3  63,33  34153,1  58,86  34854,7  54,27  31558,7  39  

  5,09  4118,6  4,81  3092,8  5,87  3408,8  4,58  2303,7  3,7  2017,8  1,81  888,2  2,98  1333,7  2,6  728,3  الصناعات الغذائية

  0,45  367,1  0,37  237  0,56  326  0,54  271,9  0,49  267,4  0,6  296,1  0,14  65,8  0,1  30,4  النسيج

  1,47  1186,2  0,9  573,3  1,74  1008,5  3  1512  3,5  1916,2  2,42  1184,3  1,21  542,6  0,8  221,5  الجلود والأحذية

ن الخشب الفلي

  والورق
738,2  2,64  1500,4  3,35  1184,3  2,42  1479  2,7  1559,1  3,1  1563,2  2,7  1434,6  2,23  1130,2  1,4  

  0,45  364,9  0,08  54,6  0,08  49,7  0,55  277,6  0,11  63,4  0,3  148  0,35  157,6  0,29  81  صناعات مختلفة

,2798  المجموع
23  100  4469,12  100  48851,1  100  54594,2  100  50281,8  100  58021  100  64222,5  100  80789,7  100  

Source : Office national des statistiques {.ONS}
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 :أنمن الجدول نلاحظ 

 % 34.63 مليار دج أي زيادة ب 80,79 إلى 2006 صادرات القطاع الصناعي وصلت في -

  .رات القطاع لتطوير و ترقية صادا ، و هذا يعني أنه هناك جهود1999مقارنة بسنة         

 الصناعات الكيماوية و البلاستيكية تمثل الصدارة في الصادرات الصناعية، حيث بلغت نسبتها -

  .2006 فقط في % 39 إلى ، لكن بعد ذلك بدأت بالتراجع لتصل % 2003،63,33في 

 تحتل نسبة معتبرة في  ةيك الصناعات المعدنية و الالكترونية و الكهربائية و الميكاني-

، لكن يبقى هذا الفرع يعاني من 2006 سنة %46,5 إلىرات الصناعية، حيث وصلت الصاد

  .منافسة أجنبية كبيرة تعيق تحسن صادراته

 أما باقي الفروع فتعتبر مساهمتها في صادرات القطاع الصناعي ضعيفة جدا رغم التطور -

  . الذي عرفته بعض الفروع في التصديرالطفيف

لصناعية الإجمالية لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر لتمويل  و عموما تبقى الصادرات ا-

  .نفسه القطاعالاقتصاد، بل حتى لتمويل 

  .جماليةلإو الجدول التالي يوضح مدى مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات ا

  

)  2006-1999(للفترة الإجمالية مساهمة الصادرات الصناعية في الصادرات : )16( الجدول رقم 

  مليون دج:   الوحدة                       
  سنواتال               

  القيمة المضافة
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  3836879  3421548  2237447  1902053  1501191  1480335  1657215  840516  الصادرات الإجمالية

الصادرات الصناعية 

  خارج المحروقات
27982,3  44691,2  48851,1  54594,2  50281,8  58021  64222,5  80789,7  

 الصادرات الصناعية %

  إلى الصادرات الإجمالية
3,33  2,70  3,30  3,63  2,64  2,60  1,87  2,10  

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات مستقاة من الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

  

 في الصادرات لصادرات الصناعيةل من خلال الجدول تتبين لنا المساهمة الضعيفة جدا -

بالتالي فالقطاع الإنتاجي يواجه تحديا قويا في تنويع الصادرات خارج المحروقات، و الذي و,الإجمالية

لمحلي بمواصفات تسمح له لم يتمكن من تكوين نسيج صناعي قادرا بالأساس على تلبية الطلب ا

  .بالتصدير
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من القدرات الإنتاجية للمؤسسات إذن رغم الجهود المبذولة في ترقية المنتجات من خلال الرفع 

إن مجال التصدير خارج قطاع المحروقات غير فالصناعية في ظل الانفتاح على الاقتصاد العالمي، 

 .كافي، و بالتالي يجب بذل الجهود أكثر لمواكبة هذا الانفتاح

  :الواردات الصناعية-2

، و الجدول التالي يمثل واردات تعتبر الواردات أحد المنافذ المعتمد عليها لتلبية الطلب المحلي

 .القطاع الصناعي

  



 

  .مليون دج:  الوحدة      )                                                     2006-1999(واردات القطاع الصناعي الجزائري في الفترة):17(الجدول رقم
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  الفروع

 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  7,3 0  0 0  0  الماء والطاقة

  0,6  8313,1  0,5  6568,4  0,62  7169,9  0,72  6490,3  0,81  6475,8  1,09  7786,7  1,28  7376,9  1,58  8116,2  المناجم والمحاجر

الصناعات 

الحديدية المعدنية 

كهربائية ال

  الالكترونية

278950
,2  54,41  317512  55,14  378475

,9  53,33  468621
,8  58,88  534275

,5  59,46  699708
,2  61,17  842879

,6  64,32  889353
,5  64,45  

,12493  مواد البناء
6  2,43  18046,

8  3,13  12522,
4  1,76  17168,

2  2,15  23876,
7  2,65  18727,

9  1,63  18120,
5  1,38  20147  1,46  

لصناعات ا

الكيماوية 

  والبلاستيكية

85179,
4  16,61  92762,

4  16,11  102239
,2  14,4  130507

,9  16,4  143600
,2  15,98  178312

,2  13,05  197696
,4  15  202785  14,7  

الصناعات 

  الغذائية
78908,

7  15,4  87468,
1  15,19  100654

,7  14,18  106207
,1  13,34  112308

,6  12,5  149269
,3    144934

,9  11  157595
,3  11,42  

,14550  النسيج
6  2,84  12749,

7  2,21  119545
,4  1,68  14742,

3  1,85  14646,
5  1,63  16425,

9  1,43  19102,
1  1,45  18008,

1  1,3  

  0,37  5127,9  0,37  4887,8  0,35  4004,7  0,36  3296,4  0,35  2821,1  0,31  2205,5  0,35  2049  0,57  2940,7  الجلود والأحذية

الخشب الفلين 

  والورق
28540,

3  5,56  33242  5,77  33817,
4  4,76  41391,

4  5,2  44958,
5  5  54239,

4  4,74  54526,
4  4,16  62622,

6  4,54  

,15025  0,99  7937,5  0,84  6007,8  0,8  4551,7  0,58  2990,2  صناعات مختلفة
5  1,67  15862  1,38  21616  1,65  15956  1,15  

512669  المجموع
,9  100  575758

,6  100  709671
,3  100  795872

,1  100  898478
,2  100  114371

9,5  100  131033
2,1  100  137990

8,5  100  

Source : Office national des statistiques (ONS)
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 100

  :من الجدول نلاحظ أن

 أخرى، نتيجة العجز الذي يعاني منه القطاع إلى التزايد المستمر لحجم الواردات الصناعية من سنة -

 مليار دج، أي زيادة 1379 إلى 2006واد الأولية، حيث وصلت في الصناعي من جانب التموين بالم

  .1999مقارنة بنسبة  %37,15ب 

 الواردات من الصناعات المعدنية، الالكترونية، الكهربائية و الميكانيكية بلغت أكبر نسبة من -

 هي، و2006  سنة % 64,45الواردات الصناعية، و في ارتفاع مستمر، حيث وصلت نسبتها إلى 

  .بذلك تحتل الصدارة في هيكلة الواردات الصناعية

رتفاع واردات الصناعات الكيماوية و البلاستيكية، و الصناعات الغذائية حيث قدرت نسبتها ا كذلك -

  .2006 على التوالي سنة %11,42 ، % 14,7من الواردات الصناعية 

مثل نسبة معتبرة منها، و الجدول  و بمقارنة الصادرات الصناعية بالواردات الإجمالية نجد أنها ت-

  .الموالي يوضح ذلك

  )2006 -1999(  نسبة الواردات الصناعية إلى الواردات الإجمالية للفترة ):18(الجدول رقم 

  مليون دج : الوحدة
  سنوات      ال

  الواردات
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

الواردات 

  الإجمالية
601673  690425  764862  957390  1047441  1314399  1493644  1526179  

الواردات 

  الصناعية
512669,9  575758,6  709671,3  795572,1  898478,2  1143719,5  1310332,1  1379908,5  

 الواردات %

الصناعية إلى 

الواردات 

  الإجمالية

85,20  83,40  92,78  83,13  85,79  87.00  87,72  90,40  

  .على معطيات مستقاة من الديوان الوطني للإحصائياتاعداد الطالبة بناءا من : رالمصد

  

مالية تدل على أن القطاع إن النسبة المعتبرة التي تمثلها الواردات الصناعية من الواردات الإج-

أي أنه يعاني من تبعية شبه كاملة ، و هذا راجع .في تموينه على مدخلات من الخارجالصناعي يعتمد 

تاحة استغلال كاملا، بالإضافة الى المنافسة الحادة الأجنبية التي أصبح إلى عدم استغلال الموارد الم

يعاني منها نتيجة تحرير التجارة الخارجية، و إبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي 

  .انعكس سلبا على أداء القطاع الصناعي

  : رد الجدول التاليو لمعرفة مدى تغطية الصادرات الصناعية للواردات الصناعية نو
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  )2006-1999(  نسبة تغطية الصادرات الصناعية للواردات الصناعية للفترة ):19(الجدول رقم 

  .مليون دج: الوحدة           
  سنوات      ال

  البيان
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

الواردات 

  الصناعية
512669,9  575758,6  709671,3  795872,1  898478,2  1143719,5  1310332,1  1379908,5  

الصادرات 

  الصناعية
27982,3  44691,2  48551,1  54594,2  50251,8  58021  64222,5  80789,7  

 تغطية %

الصادرات 

  للواردات 

5,45  7,76  6,88  6,85  5,60  5,07  4,90  5,85  

  .أعد الجدول انطلاقا من المعلومات الواردة سابقا: المصدر

سبة تغطية الصادرات للواردات ضعيفة جدا، و هي في تراجع مستمر، و هذا من الجدول نلاحظ أن ن

يعني أن هناك تراجع في الصادرات مقابل زيادة في الواردات، لذلك يجب العمل على تطوير الجهاز 

   . و بالتالي التقليل من الوارداتالإنتاج من أجل الزيادة في الإنتاجي

  

  .قطاع الصناعيتطور التشغيل في ال:   الثالثبلالمط
 مؤسسة عمومية اقتصادية، الا أنها لا 1303رغم أن القطاع الصناعي الجزائري يشتمل على نحو  

 أنه بفعل الاصلاحات الاقتصادية المطبقة في القطاع منذ كماتساهم بنسبة فعالة في امتصاص البطالة، 

اعي الجزائري، حيث أصبح هذا افسة الأجنبية تأثر التشغيل في القطاع الصننالثمانينات، و كذا الم

   .مساهمة في القضاء على البطالةللالقطاع يفقد باستمرار مناصب الشغل، عوض أن يعمل على خلقها 
-2001( خلال الفترة % 11و لقد قدرت نسبة مساهمة قطاع الصناعة في خلق مناصب الشغل ب 

 من العمالة % 15 تساهم ب ، حيث كانت الصناعة1990 بسنة ة مسجلة بذلك انخفاضا مقارن)20051

الاجمالية، و هذا التراجع في عدد الأشخاص المشتغلين في الصناعة ، يعود الى انخفاض وتيرة خلق 

 ، حيث انتقل معدل النمو المتوسط للشغل 2005-2001 و 2001 – 1997مناصب الشغل بين فترتي 

لانخفاض يعود الى تدهور  فقط خلال الفترتين، و هذا ا% 5,30 الى % 10,10في الصناعة من 

 و نهاية السداسي الأول من سنة 2003الشغل في القطاع الصناعي العمومي، حيث فقد ما بين نهاية 

  . 2 منصب شغل2165، 2004
                                                 

  .66 ، ص2006 المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، التقرير الوطني حول التنمية البشرية، الجزائر،  1
، 2004و الاجتماعي، تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول لسنة  المجلس الوطني الاقتصادي  2

  .47، ص 2004 ديسمبر ,25الدورة العامة العادية 
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  :و الجدول التالي يوضح مساهمة الصناعة في العمالة الإجمالية

  .تطور مساهمة الصناعة في العمالة الجمالة: 20الجدول رقم 

                            السنوات         

  البيان
2003  2004  2005  2006  

  8868804  8044221  7798412  6684056  العمالة الإجمالية

  1263591  1058835  1060785  804152  عدد المشتغلين في الصناعة

  14,25  13,16  13,60  12,03  نسبة العاملين في الصناعة إلى العمالة الإجمالية

  19,34  0,18-  31,91  06,62-   في الصناعةمعدل نمو الشغل

  142845  158852  164352  174069  عدد العاملين في الصناعات المعملية

نسبة العاملين في الصناعات المعملية إلى العمالة 

  الإجمالية
2,60  2,10  1,98  1,61  

   للإحصاء الديوان الوطني ن الباحثة اعتمادا على معطيات مستقاة مإعدادمن : رالمصد

  

  :من الجدول يظهر لنا

 مساهمة الصناعات المعملية في العمالة الكلية في تراجع مستمر، و هي نسب محدودة جدا حيث -

 18,1، و هذا نتيجة قلة الاستثمارات في هذه الصناعات، حيث كانت 2006 فقط سنة % 1,61بلغت 

  .2004 مليار دج سنة 15,2 لتخفيض الى 2003مليار دج في 

ة الصناعة في التشغيل ضعيفة، و هي في تذبذب مستمر حيث انخفض معدل نمو  نسبة مساهم-

 و يرجع النقص في خلق مناصب الشغل في قطاع 2003 سنة %6, 62 إلىالتشغيل في الصناعة 

  :1 إلىالصناعة العمومي 

  .1985ذ سنة ن تباطؤ الاستثمار الصناعي م-       

  .1995منذ ) صادية و التقاعد المسبق لأسباب اقتتسريح(  العمال تسريح -       

   و المؤهلات الإنتاج عجز المؤسسات العمومية على القيام بالتعديلات الضرورية لأداة -       

  .الإدارةو         

عموما يشهد قطاع الصناعة العمومي تدهورا تدريجيا في أدائه الذي يعكسه المعدل المتوسط و

  .2000 سنة% 40 إلى 1984 عام % 70خفض من نلاستعمال القدرات الذي ا

  : و لمعرفة تطور العمالة في بعض فروع القطاع الصناعي نورد الجدول التالي
 

                                                 
  .69، ص 2006تنمية البشرية، الجزائر الالامجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، التقرير الوطني حول   1
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  )الصناعات المعملية(لتشغيل حسب فروع القطاع الصناعي اتطور : 21الجدول رقم 

  
           السنوات 2005/2006  %النسبة   المشتغلين

 %التغيير 2006 2005 2004 2003  2006  2005  2004  2003  الفروع

الميكانيك، 

الكهرباء، 

الالكترونيك، 

  الحديد 

68569  65918  68182  61923  39,4  40,1  42,9  43,3  -9,2  

  1,1-  11,8  11,9  12,2  12,4  16810  18912  20009  21535  مواد البناء

  15,1-  9  9,5  9,5  8,7  12825  15106  15519  15246  كيمياء وصيدلة

  14,5-  16,1  18,9  18,9  19,5  22962  26846  31118  33792  الصناعات الغذائية

  5,2-  13,6  13  13,6  13,4  19495  20572  22380  23392  النسيج والجلود

الخشب، الورق 

  والفلين
11535  9408  9234  8830  6,6  5,7  5,8  6,2  -4,4  

  10,1-  100  100  100  100  142845  158852  164352  174069  المجموع
Source : CNIS, Les principaux paramètres de la production industrielle, 2007, p23 

  

  :من خلال الجدول يتضح لنا

  . الانخفاض في وتيرة التشغيل مس جميع الفروع بدون استثناء-

، أي فقدان أكثر من 2005 مقارنة ب % 10,1، انخفض مستوى التشغيل ب 2006 في سنة -

  . منصب شغل16000

  ي الصناعات الحديدية، الكهربائية الميكانيكية هت أكبر عدد من مناصب الشغل  الصناعات التي فقد-

 في سنة % 3,4  ، حيث أن هذا الفرع عرف زيادة ب% 43,3الالكتروميكانية و التي قدرت ب و 

   منصب شغل6259 أي فقد هذا الفرع 2005 بالنسبة لسنة % 9,2، أي هناك انخفاض بنسبة 2005

لغذائية، النسيج و الجلود و فرع الخشب و الورق فقدت العديد من مناصب  كما أن الصناعات ا-

 حادة من القطاع الخاص الوطني ووجود السوق غير ةالشغل، و ذلك لكون هذه الفروع تواجه منافس

  .الرسمية

 سنة لأخرى، و هو راجع لتطبيق نو عموما نلاحظ أن فروع القطاع الصناعي تفقد مناصب الشغل م-

صلاحات الاقتصادية و الذي نتج عنه غلق العديد من المؤسسات ، بالإضافة إلى تراجع برنامج الإ

  .الاستثمار في القطاع الصناعي
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رغم بعض النتائج الايجابية التي حققها القطاع الصناعي، فإن نموه يبقى منخفضا جدا مقارنة بالطاقة -

ت تجعله غير قادر على التحرك بشكل الكاملة للاقتصاد الوطني، فهو ما يزال يعاني من عدة صعوبا

  .كاف للاستفادة من نفقات الاستثمار للدولة

إن ضرورة تحديث و تدعيم الأداة الصناعية العمومية و الخاصة تبقى أكثر من أي وقت مضى -

قضية الساعة، و هذا عن طريق توفير الشروط التنظيمية الضرورية لانتعاش قوى الاستثمار، من أجل 

عة الوطنية بشكل أفضل، و هو الأمر الذي يتطلب توجيه الاستراتيجية الصناعية نحو بناء افادة الصنا

و تنمية نسيج صناعي مكثف مرتكز بشكل أساسي على تعبئة الادخار الداخلي و تحويله نحو تمويل 

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تمويل مشاريع صناعية مهيكلة و ضخمة

  لقطاع الصناعي الجزائري في الوقت الراهن يمر بمرحلة حرجة و تواجهه و عليه يمكن القول بان ا-

تحديات كبيرة للدخول في التقسيم الدولي الجديد للعمل ، فعليه أن يحدد بالضبط طبيعة التخصص 

والمزايا التنافسية التي تؤهله لاحتلال مكانة في السوق الوطني و الأسواق العالمية، و هو مرتبط 

يق الإصلاحات الاقتصادية و تحسين الأداء وتجديد تكنولوجيا الإنتاج، و الاستغلال بالإسراع بتطب

  .الأمثل للموارد و الطاقات المتاحة
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  :خلاصة الفصل

 المؤسسات الوطنية لمواجهة رالضروري تحضي لنا أنه من يتضحمن خلال دراستنا لهذا الفصل 

 الجزائر في المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة، و هو ما لاندماجا دالتحديات الجديدة، و ذلك تمهي

 إلى بغية الانضمام  القائمةتالمفاوضايترجم بالتوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و 

 ، و تفكيك أكبر للرسوم  أكبر للتجارة الخارجيةرعنه تحريالمنظمة العالمية للتجارة، و هذا ما سينتج 

  .، و هو ما سينعكس سلبا على القطاع الصناعي الجزائري في مختلف فروعهجمركيةال

 تراب الاتحاد  دخولهاد من الرسوم الجمركية عنة الإعفاء التام للمنتجات الصناعية الجزائرينفبالرغم م

ن هناك خلل أالأوروبي، فمع ذلك نلاحظ تراجع في الصادرات الصناعية الجزائرية، و هو ما يبين ب

 أساسا إلى سوء استغلال الموارد المادية و البشرية ععلى مستوى أداء الجهاز الإنتاجي و الذي يرج

 الحادة، و ظهور صناعة تابعة للقطاع ةالمتاحة، و ما زاد من تفاقم المشكلة هو المنافسة الأجنبي

ت حصة القطاع الخاص في بعض الفروع الإنتاجية ذات مكانة هامة في السوق الوطنية، و بذلك تراجع

العمومي الصناعي في السوق، بالإضافة إلى عدم اعتماد القطاع على أساليب تسويقية متطورة، و عدم 

  .وجود عناية بالبحث و التطوير لتجديد المعدات

إن تحرير الاقتصاد و التجارة الخارجية و الشراكة الأوروجزائرية ستؤثر بشكل سلبي على القطاع 

يل مؤسسات القطاع لمواجهة المنافسة القوية و التخفيف من آثار الانفتاح الصناعي ما لم يتم تأه

  . الاقتصادي
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  : تمهيد

 الحديث عن إلى المنافسة ووضع مؤسسات القطاع الصناعي بالضرورة ، العولمةنيجرنا الحديث ع

 التأهيل، و الذي أصبح في الوقت الحالي و بحكم المبادلات ضرورة ملحة، قصد مواجهة التحديات التي

الأسواق للمنافسة فتح تفرضها العولمة و سياسة الانفتاح الاقتصادي و ما يترتب عليه من ضرورة 

  . الأجنبية

 يمكن يإن الانضمام المنتظر إلى المنظمة العالمية للتجارة و توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروب

 أخطار لا يمكن تفاديها إلا بمحيط أن يشكل فرصة للاندماج في الاقتصاد العالمي، و لكنه يؤدي إلى

ملائم يضم مؤسسات  قادرة على المنافسة، و لتحقيق هذا الاندماج يجب تأهيل المؤسسات الجزائرية 

  .نظرا للوضعية التي تعيشها و ذلك حتى يسهل اندماجها

عمومية و يعرف برنامج التأهيل على أنه مجموعة من الإجراءات المختلفة  التي تقوم بها السلطات ال

مية المتنامية ووضعها  أدائها في ظل المنافسة العالولفائدة المؤسسات قصد تحسين مردوديتها 

تها في الدول المتقدمة أو على الأقل قريبا منها، و هذا لا في نفس المستوى مع مثي)المؤسسات(

    المنتوجاتةجود  أو رق التسييرطبالضرورة يجعلها تعمل وفقا للمعايير الدولية سواء فيما يخص 

  ... و آليات و طرق الإنتاج المستعملة

 في برنامج سيتم تمويله عن طريق تخصيص 1996 هذا الإطار شرعت السلطات العمومية منذ  فيو

امج الأمم المتحدة للتنمية ن، و بر)ONDI(مالي بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

)PNUD( مم المتحدة للتنمية الصناعية تحت اسم  من قبل منظمة الأج  هذا البرنامحاقترا، و قد تم

  .*المدمج لدعم و إعادة الهيكلة و تحسين القدرة التنافسية في الجزائرالبرنامج *

  : الفصل أربعة مباحث، هي كالتاليااول في هذنو سنت

  .ماهية التأهيل: المبحث الأول

  .امج الوطني للتأهيل الصناعينالبر: المبحث الثاني

  . الصناعية الجديدة على الإستراتيجيةللتأهيل و تسليط الضوءتقييم البرنامج الوطني : لمبحث الثالثا

  .التشخيص كأهم أدوات تنفيذ برنامج التأهيل: الرابعالمبحث 
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  .هيلأماهية الت:ولالمبحث الأ
في تحقيق إن القاعدة الرئيسية لأي اقتصاد ، تقوم على مدى نجاعة المؤسسات الاقتصادية 

 تساهم في تنويع النسيج التنمية الاقتصادية على اعتبار أنها تشغل أكبر شريحة من المجتمع، و

 إعادةكما أنها تساهم بنسبة لا يستهان بها في الدخل الوطني، لذا يتوجب .إثراءه في البلادالاقتصادي و

  .1لتحديات العالمية المستقبليةاتأهيل هذه المؤسسات بما يتوافق و 
 لهذا تبنت الجزائر برنامج التأهيل من أجل الرفع من مستوى مؤسساتها مع نظيرتها في الساحة و

 الذي يقوم على  الحمائيالدولية، وذلك لمسايرة التحولات الجديدة العالمية، بحيث تزيح هذا النظام

ة مع الاتحاد حماية المنتوج الوطني بالحواجز الجمركية، و تتجلى ملامح ذلك من خلال اتفاق الشراك

، و كذا ملامح الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، و التأهيل في الوقت الحالي و بحكم 2الأوروبي

  .عولمة المبادلات أصبح أمرا ضروريا لاستمرارية المؤسسات في نشاطها

  .أهداف برنامج التأهيل: المطلب الأول
  : الصناعي في الشكل التاليتأهيل القطاعبرنامج يمكن توضيح الأهداف الرئيسية ل

  .الأهداف الرئيسية لبرنامج التأهيل : )01(الشكل رقم 
 

  macroعلى المستوى الكلي 

 تحديث وتطوير المحيط الصناعي

  

  

 برنامج التأهيل
  mésoعلى مستوى القطاعات 

تعزيز وتدعيم قدرات هيئات 

  microلى المستوى الجزئي 

  تحسين القدرة التنافسية

 للمؤسسات الصناعية

Source : Mohamed Lamine DHAOUI, restructuration
2003, p74  

  سطة و تحدي العولمة، الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة 

  .01 ص 2004 ديسمبر 15-14ز الجامعي سعيدة، يومي كة، المر
2 MUTATION. Publication trimestrielle éditée par la chambre de co
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  mésoعلى مستوى القطاعات 

العمل على ترقية وتطوير 

  الصناعات 
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 et mise à niveau d’entreprise, Alger, 

                                                 
  زهية موساوي، المؤسسات الصغيرة و المتو 1

جزائر، بين الرهانات و الفعاليو المتوسطة في ال
mmerce et de l’industrie, 2002. p13. 
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  :ج التأهيل كمايليمن الشكل يمكن توضيح الأهداف الرئيسية لبرنام

  .) MACRO(على المستوى الكلي -1

يتمثل البرنامج الوطني للتأهيل أساسا في عصرنة المحيط الصناعي، حيث أنه يخص تطوير و ترقية 

ة و ذلك لمساعدة المؤسسات على مواجهة يالمحيط الصناعي من جميع النواحي المادية و التنظيم

لا يقارن بالمحيط الذي تنشط فيه  فيه حيط الذي تنشط الانفتاح في أحسن الظروف، خاصة أن الم

  .المؤسسات الاقتصادية في الدول المتقدمة التي ستكون منافسة للمؤسسات الجزائرية

مة الحكومة ووزارة الصناعة، حيث مهو تكون عملية تحديث و عصرنة المحيط الصناعي هي من 

و كذا وضع آليات عمل , ةد سياسات صناعيتقومان بتسطير توجهات السياسة العامة للتأهيل بإعدا

 المتخذة على المستويين الوسطي تسمح للمؤسسات و الهيئات الحكومية من مباشرة الإجراءات

هدف المتعاملين ستالوحدوي، بالإضافة إلى اعتماد برامج تحسيسية، إعلامية لسياسة التأهيل تو

  .الاقتصاديين

  .)القطاعي( على المستوى الوسطي  -2

إن نجاح أي برنامج للتأهيل مرتبط بمدى قدرة و فعالية هياكل : تدعيم قدرات هيئات الدعم -2-1

و بالتالي فالبرنامج يهدف الى تحديد الهيئات المتعاملة مع ) هيئات الدعم ( هالأطراف المتدخلة في تنفيذ

 المعالم الجديدة فها معيالمؤسسة من حيث إمكانياتها و مهامها، بالإضافة إلى تحقيق ترقيتها و تكي

  :للاقتصاد، و تتمثل هيئات الدعم في كل من

طارات و تكوينهم في الميدان الصناعي الاو هي مكلفة بإعداد : هيئات التكوين المتخصصة : أولا

  .متطلبات السوقلذلك لجعلهم مكونين وفقا و

ادرات المتعلقة كون المناطق الصناعية ملتقى لكل المب:  هيئات تسيير المناطق الصناعية:ثانيا

بالاستثمارات الجديدة أو التي هي قيد الاستغلال، فإنها تستحق الكثير من العناية في مجال الترقية 

  .العصرنةو

 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تقدر 72، ةو الجزائر تملك حظيرة هامة من حيث المناطق الصناعي

 منطقة تحتل مساحة تزيد عن 450ددها ب  هكتار، و كذا مناطق النشاط التي يقدر ع1400 نبأكثر م

 : 1 هكتار و لكن بالمقابل فان الغالبية الكبرى تعاني من عدة عراقيل أهمها 7600

  . غياب صلاحيات السلطات العمومية-

  ).مستعملي المناطق (ين ل غياب الانضباط عند غالبية المتعام-

  .)ظرا لنقص المواردن( ر المناطق الصناعية ي الصعوبات المالية لمؤسسات تسي-

                                                 
1 Boualem  ABASSI, le secteur industriel et la problématique de sa modernisation. M.Y 
FEREERA et autre, mondialisation et modernisation des entreprises, enjeux et trajectoires, 
casbah cread, ALGER, 2001.p06. 
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  .ستغلال المناطق الصناعية و مناطق النشاط ا توقف المتعاملين عن تسديد الأقساط نظير-

  . وجود سكنات داخل المناطق الصناعية-

كون هذه تن أ يجب اذعتبر المرافق المالي للمؤسسات تحيث أنها :  البنوك و المؤسسات المالية:ثالثا

ة المؤسسات المعنية بالتأهيل ، و ذلك بوضع هياكل متخصصة للتنسيق الهيئات المالية مسخرة لمساعد

  .بين المؤسسات و الإدارة و كذا برمجة مخططات تكوين متخصصة لاطارت هذه المؤسسات 

 و الصناعية و كذا ترقية لتقنيةعبارة عن مركز لتقديم المعلومات ا:  بورصة المناولة و الشراكة:رابعا

المؤسسات بهدف الاستعمال الأمثل للقدرات المتوفرة التي تمتاز بها الصناعات المعالجة الصناعية بين 

  :الموجودة  حاليا و التي يتم انشاؤها ، و من أهم مهامها

  . احصاء الطاقة الحقيقية للمؤسسات الجزائرية للمناولة-

  .إعلام و توجيه تزويد المؤسسات بالوثائق اللازمة-

  .يم النصائح و المعلومات اللازمة مساعدة المؤسسات عن طريق تقد-

  . تنظيم و تنشيط اللقاءات و المؤتمرات حول موضوع المناولة-

  . المؤسسات الجزائرية للمشاركة في المعارض و الصالوناتإعداد -

  و الميكانيك و الكهرباء و الإلكترونيك.ناعة الحديد و استخراج المعادنص:  تغطي النشاطات التاليةو

  . صناعة النسيج و الجلود و الخدماتإلى إضافةستيك و المطاط، ، وصناعة البلا

كذا وضع ب الدراسات في قيامها بالتشخيص وتظهر أهمية مكات: ت مكاتب الدراسا:خامسا

الاستراتيجيات و التنظيمات المناسبة و التدخل في إطار المعلومات و التسيير، مما يوجب اكتساب 

  .مكاتب دراسات أجنبيةرتباط  مع  ذلك بالاوالخبرات في هذا المجال 

  : بالإضافة إلى هذه المكاتب و الهيئات هناك عدة هيئات أخرى نذكر منه

  . مؤسسات و مراكز المصادر التكنولوجية و التجارية-

  . جمعيات أرباب العمل للقطاع الصناعي-

  . المؤسسات شبه العمومية-

 و يتم دلك من خلال تدعيم الصناعات :نافسةترقية و تطوير الصناعات الأكثر قدرة على الم -2-2

اعات المنافسة لها و يتم ذلك عن طريق نالتي لها إمكانيات و قدرات تجعلها قادرة على مواجهة الص

 الموارد البشرية من خلال تأهيلها و كذا تطوير البرامج التعليمية و كذا تشجيع الشراكة مع نويتك

  . الخبرة في الميدانلهامؤسسات أخرى 

  . الأهداف على المستوى الجزئي-3

  : و تتمثل في تحسين القدرة التنافسية و تطوير المؤسسات الصناعية و ذلك عن طريق

  . يخص النوعيةلية فيما مراعاة المقاييس الدو-

  . تزويد أرباب العمل بمفهوم ثقافة المؤسسة و هذا بتدعيم امكانيات التسيير لديهم-
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  : تتمثل في بالمؤسسة عدة جوانبخاص ال التأهيل رساو يشمل م-

  .عصرنة التجهيزات و ذلك لرفع الكفاءة الانتاجية و كذا تحقيق اكبر عائد باقل تكاليف ممكنة-

و يهدف إلى تنمية ثقافة المسيرين و كذا تطوير قدراتهم الفكرية : نظام التنظيم و التسيير-

مواجهة كل  و التوقع المستقبليتحكم في آليات الالمهنية حتى تكون لهم أفكار تمكنهم من و

  .المخاطر

مسيرين بالطرق ال تكوين او ذلك  بالقيام برسكلة العمال و كذ:  التكوين و التأهيل البشري-

  .الحديثة لمسايرة تطور  تقنيات التسيير

و يقصد بها استعمال التكنولوجيات المختلفة من أجل تحسين جودة : قةصاد الجودة و الم-

  .قتها للمواصفات الدوليةمطابوالمنتوجات 

 على إرضاء احيث أن بقاء المؤسسة مرتبط بقدراته: التسويق و البحث عن الأسواق -

  . الزبائن، لذلك وجب أن تكون على دراية كاملة بحاجات الزبون و كذا السلع المناسبة

حديد لاكتساب الخبرات و كذا مساعدة المؤسسات الشريكة على ت و هنا:  التحالف و الشراكة-

  .الطرق المثلى الواجب إتباعها

  :با يخص محيط المؤسسة فبتعلق أما فيم-

 المتعلقة بالمؤسسات ةو ذلك بمراجعة النصوص القانوني:  تأهيل المحيط القانوني و الإداري-

  .و تبسيط الإجراءات و اعتماد الشفافية في معالجة الملفات

 قت النقل و المواصلات و كذا تهيئة المناط شبكانو تشمل كل م:  البنية التحتية و الخدمات-

  .الصناعية

باعتبار البنوك الأداة الأساسية لتنفيذ أو تجسيد أي برنامج :  المحيط البنكي و المصرفي-

  . الصناعيةتمتابعته، لهذا يجب تكييف قواعد تسييرها وفق احتياجات المؤسساواقتصادي 

ط النظام الجبائي و كذا كل ما يدفع لتشجيع و ذلك بتبسي:  الحث و التشجيع على الاستثمار-

  .الاستثمار من طرف المؤسسات الصناعية

  

  الهيئات المشرفة على تطبيق البرنامج: المطلب الثاني
  :تتمثل الهيئات المشرفة على تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي في عدة متدخلين و هم  

  .DGRIة عادة الهيكلة الصناعيلاالمديرية العامة - 1

لخاص بالتأهيل، و تقوم بعدة مهام في إطار برنامج التأهيل ا جحيث تعتبر الجهة المكلفة بتسيير البرنام

   1:و هي كالتالي
                                                 

1  Ministère de L’industrie et de la Restructuration : fonds de promotion la compétitivité 
industrielle, manuel des procédures, octobre 2001, p p14-15. 
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  . تحديد الإجراءات و الشروط التقنية و المالية و التنظيمية المعنية بالبرنامج-

  .امج وضع برنامج إعلامي تحسيسي للمؤسسات و الهيئات المعنية بالبرن-

 تطوير و ترقية برنامج تكوين المختصين و الأفراد المعنيين بالإشراف على تنفيذ برنامج -

  .التأهيل

   معلومات متعلقة ببرامج التأهيل ن التعرف على حاجات المؤسسات و الهيئات الإدارية م-

  .هاو العمل على توفير

 مؤسسات و التي لها علاقة  اقتراح التعديلات فيما يخص النصوص القانونية التي تنظم ال-

  .مباشرة بإصلاحها

 تلاقي ملفات المؤسسات الراغبة في تنفيذ البرنامج ودراستها على مستوى الأمانة التقنية قبل -

  .ة الوطنية للتنافسية الصناعيةنأن يتم ارسالها للج

   . CNCI اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية  -2

 المؤرخ في 192/2000من المرسوم التنفيذي رقم ) 05(رقم  اللجنة حسب النص ذهتتمثل مهام ه

  :1 فيما يلي16/07/2000

  .د تقديم شروط تقديم المؤسسات لملفات الاستفادة من البرنامجداإع-

  . تحديد المبالغ المالية التي يمكن الاستفادة منها قصد تنفيذ برنامج التأهيل-

ت لتغطية جزء من التكاليف التي تتحملها  دراسة ملفات التأهيل المقدمة من طرف المؤسسا-

  .المؤسسة أثناء سير عملية التأهيل

 دراسة طلبات تمويل العمليات المتعلقة بترقية محيط المؤسسات الصناعية و كذا المؤسسات -

  .الخدماتية المرتبطة بالصناعة

  . اقتراح إجراءات مساعدة لتحسين التنافسية الصناعية-

  .بملفات التأهيل المقدمة من طرف المؤسسات بعد دراستهاإصدار القرار المتعلق -

  . تأسيس اتفاق بين وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و المؤسسة المستفيدة من البرنامج-

  : 2 اللجنة وزير الصناعة و إعادة الهيكلة و تتكون من عدة ممثلينذه و يترأس ه-

   ممثل عن وزارة لمالية-    

  .عة و إعادة الهيكلة ممثل عن وزارة الصنا-    

  . ممثل عن وزارة التجارة-    

  . ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية-    

                                                 
1   Ministère de L’industrie et de la Restructuration OP- CIT. p15. 
2   Ministère de L’industrie et de la Restructuration  OP-CIT. p16 
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  . ممثل عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي-    

  . ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة-    

  . ممثل عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-    

  ... الغرف التجارية  ,باب العمل، البنوكبالإضافة إلى ممثل عن جمعيات أر

 .FPCI صندوق ترقية التنافسية الصناعية -3

 لتمويل جزء من عمليات تنفيذ 2000 من قانون المالية لسنة 92تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المادة 

برنامج التأهيل للمؤسسات، و هذا في شكل مساعدات مالية، حيث يمكن التمييز بين نوعين من 

  :1 ساعداتالم

و هي موجهة لتغطية جزء من التكاليف التي  :  مساعدات مالية موجهة للمؤسسات-3-1  

  :تتحملها االمؤسسة في

  . قيامها بالتشخيص الاستراتيجي الشامل لوضعيتها ووضع خطة التأهيل الخاصة بها-

ين  و غير المادية التي تدخل في إطار تكو, الاستثمارات المادية كشراء التجهيزات-

  .المسيرين و التدريب على استعمال التكنولوجيا

هذه المساعدات موجهة أساسا لتغطية  :  المساعدات المالية الموجهة لهيئات الدعم-3-2  

  : التكاليف المتعلقة ب 

 العمليات الموجهة لتحسين محيط المؤسسات الإنتاجية أو مؤسسات الخدمات الخاصة -

  .بالقطاع الصناعي

تعلقة ببرامج تكوين مسيري المناطق الصناعية و كل العمليات الخاصة  العمليات الم-

  .بتحسين القطاع الصناعي

هناك مصادر أخرى لتمويل المؤسسات ) CNCI(و تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب هذا الصندوق 

  :منها

  .لبيئةل الصندوق الوطني -

 . صندوق خاص بتطوير الصادرات-

  .وب الصندوق الخاص بتطوير الجن-

  . صندوق البحث العلمي و التطوير التكنولوجي-

  

  .متطلبات نجاح عملية التأهيل: المطلب الثالث

  1:  يليا المتحدة للتنمية الصناعية كمم نجاح التأهيل حسب منظمة الأمطيمكن تلخيص شرو

                                                 
1   Mohamed  Lamine DHAOUI. OP-CIT, p80. 
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فتاح  فترات انتقالية ضرورية من أجل السماح للمؤسسات من امتلاك الوقت الكافي للتكيف مع الان-

اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي ينص على التدرج في التحرير حتى (الكلي على السوق 

  ).2010الوصول إلى غاية سنة 

 لتفادي أثر التفكك الصناعي يجب أن يقوم البلد بمناقشة الحكومة مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل -

  .إيجاد إجراءات مرافقة و مساعدات ملائمة

 كل مؤسسة يجب أن تعمل على بذل جهود التكيف اللازم، و الالتزام ببرامج تأهيل للوصول الى -

  .مستوى أدنى من التنافس و العمل من أجل الحفاظ عليه

  :إلى جانب هذه الشروط، يجب العمل على

  .تأهيل العنصر البشري-1

جل الرفع من  أبير و إجراءات منو ذلك لكونه أساس العملية الإنتاجية، فيجب على المؤسسة اتخاذ تدا

كفاءته، و ذلك بإجراء دورات تكوينية بانتظام تتماشى بصفة آنية مع التحولات في ميدان التسيير، 

و السعي للاحتكاك مع المؤسسات الأجنبية الرائدة للإستفادة من الخبرات .الخ... الإنتاج، التسويق 

 أفراد المؤسسة و تنمية روح التبادل الحر للمعلومات المعارف و العمل على ترسيخ ثقافة التكافل بينو

  .و المعارف

  . تأهيل المحيط و تدعيم البنية التحتية-2

الموردين وأ محيطها فهي في تعامل مستمر سواء بين الزبائن بما يحدث في تتأثر المؤسسة بشكل كبير 

يل و القرض و الادخار،  خلال عمليات البيع و الشراء، أو مع البنوك من خلال عمليات التمونم

الجمارك، ( جل الضمان، و مختلف الإدارات  أبالإضافة إلى تعاملها مع مؤسسات التأمين من

تدعيم  فان عملية تأهيل المحيط ولذا,اماتللاستفادة من الامتيازات و دفع الحقوق و الالتز...) الضرائب

سين أدائها و الوصول إلى رفع قدراتها البنية التحتية يشكلان أمران ضروريان لتمكين المؤسسة من تح

  .الإنتاجية و تحسين تنافسيتها

  .تأهيل النظام المالي و المصرفي-3

إن الشروط القاسية التي تفرضها البنوك على المؤسسات، و تعقد الإجراءات الإدارية يشكل عائقا أمام 

في تمويل النشاط  الاقتصادي، تنمية و تأهيل المؤسسات الاقتصادية، لذا يتحتم إصلاحه و تفعيل دوره 

 مستوى موظفيه، تحسين نوعية الخدمات، إرساء قواعد تسيير شفافة وواضحة نعن طريق الرفع م

تعتمد على معايير موضوعية و تجارية في منح القروض البنكية و بعث البورصة و تنشيط السوق 

 .المالية

                                                                                                                                                         
ثاره على المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، تقرير الملتقى  عمار بوزعرور، التصحيح الهيكلي و آ, كمال رزيق 1

  .13، ص 2001 أكتوبر 30-29الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية، جامعة سطيف، 
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 .الاهتمام بالبحث العلمي و الحصول على التكنولوجيا-4

قد أصبح من الضروري على المؤسسات الجزائرية مواكبة التحولات التي تحدث على المستوى ل

لتحكم التكنولوجي باعتباره أساس االعالمي، و ذلك بمضاعفة الاستثمار في مجال البحث و التطوير و 

لآليات بناء قدراتها التنافسية، و تفعيل دور مخابر البحث الجامعية، و مراكز البحث الأخرى ووضع ا

المناسبة حتى تصبح بمثابة حاضنات أعمال التكنولوجيا و توطيد الصلة بين المحيط العلمي و المحيط 

  .ONUDI الأخذ بالشروط الموضوعة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  يأ المؤسساتي

  

  .البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي: المبحث الثاني

ة و إعادة الهيكلة الى تبني برنامج وطني لتأهيل المؤسسات لقد عمدت وزارة الصناع

و يشمل ).2008 -2000( الاقتصادية العمومية و الخاصة، و هو برنامج يمتد على تسع سنوات 

 أجل استدراك التأخر الذي يفصل المؤسسة نعصرنة المؤسسة و محيطها في نفس الوقت، و هذا م

  :1لك عن طريق برنامج يستند أساسا إلى الوطنية عن المؤسسة المؤهلة دوليا،و ذ

  . الإنتاج بالمواصفات الدولية-

  . اعتماد المنافسة الشديدة كمتغير يجب مواجهتها-

  . الإنتاج للخارج، أي الاهتمام بالتصدير كهدف أساسي في إستراتيجية المؤسسة-

  

  .محتوى البرنامج: المطلب الأول
العمومية   دعم و مرافقة المؤسسات الصناعيةلصناعية إلىامج الوطني لتأهيل المؤسسات انيسعى البر

 طواعية من أجل ترقية تنافسيتها الصناعية و ذلك بتحسين – ج البرنام-همنها و الخاصة التي تلتزم ب

  كفاءتها و تهيئة محيطها بتكييفها مع جميع مكوناته من أنشطة مالية، مصرفية إدارية جبائية 

  .الخ...و اجتماعية

من ددة البرنامج يرمي إلى تشجيع كل المؤسسات بواسطة تدابير مالية مح: ستوى المؤسسةفعلى م-1

 ,وضع نظام للإنتاج أجل تحديث أدواتها الإنتاجية و خصوصا الرفع من مستوى تنافسيتها من خلال

اميكية التنظيم و التسيير، و جعلها تستجيب للمعايير المعمول بها في القطاع عالميا، مع محاولة بعث دين

  .للمنافسة و تحسين كفاءات القطاع الصناعي

                                                 
كتاب :  الاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للاندماج في الاقتصاد العالمي,ة قصابدب سع 1

كلية العلوم الاقتصادية و علوم , اء للاندماج في الاقتصاد العالميمية الشفافية و نجاعة الأدالملتقى الدولي حول أه

  ).بدون صفحة(، 2003 جوان 29-28 الجزائر في ,التسيير
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 طرف ن هي مكملة لبقية برامج المساعدة المتخذة مةو تجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية المتخذ

المؤسسات المالية الدولية في إطار التعاون الدولي، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج 

من خلال برامج الدعم ) ONUDI(مم المتحدة للتنمية الصناعية  مع منظمة الأMEDA / PMEميدا 

  .و إعادة الهيكلة و تحسين تنافسية القطاع الصناعي

 محيط نإن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لا تستفيد اليوم م:  على مستوى محيط المؤسسة-2

ن الإجراءات ستسمح اقتصادي ملائم و مساعد على المنافسة، لذلك تبنت وزارة الصناعة مجموعة م

لك الممنوحة تبتحديث و إسناد قدرات هياكل الدعم حتى توفر للمؤسسات نفس شروط و أطر النشاط ك

  : لمنافسة، و من بين هذه الإجراءات ما يلياللمؤسسات الأجنبية 

  . تأهيل المؤسسات و الإشهاد بالمطابقة وفق المواصفات الدولية-

  .و مناطق النشاط إعادة تأهيل المناطق الصناعية -

  .)التقييس و الملكية الصناعية(  دعم وسائل الضبط -

  . تطوير الخدمات التكنولوجيا للدعم و الاستشارة لفائدة الصناعة-

  

  .خطوات و إجراءات عمل برنامج التأهيل: المطلب الثاني
و كذا احترام , جلتطبيق برنامج التأهيل هناك عدة اجراءات يجب المرور بها قصد السير الحسن للبرنام

و قد قدمت هذه الاجراءات لالتزام المؤسسات بالتزاماتها اتجاه البرنامج من أجل الاستفادة , منهجيته

  .الشكل التالي يلخص مراحل برنامج التأهيلو . و كذا سير عملية التأهيل عليها بصورة واضحة, منه
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  . مراحل عمل برنامج التأهيل):02(الشكل رقم 

  

  

  

 
 

  

  
 

 
  
 
 
 

 
 
  

  
 
  

  

  

  

  
 

 المؤسسة

 مكتب الدراسات

  مستشارين مختصين

  التشخيص الاستراتيجي الشامل

 ومخطط التأهيل
 البنك

  موافقة البنك

 المؤسسةلتمويل 

 إعادة التوجيه

 الموقف

 لا 

 نعم

 إمضاء اتفاقية بين المؤسسة-

  والوزارة تخص جوانب التأهيل

 دفع منح التشخيص-

 التنفيذ والتطبيق

 العملي لخطة التأهيل

 طلب الحصول: المؤسسة

 على المنح المالية

 FCPI من عن طريق دفعات

 المتابعة ومراقبة

 دفع المنح العائلية

Mir/ DGRI/CNCI 

Source : Ministère de l’industrie et de la restructuration. OP-CIT  p18                               
    

  

  

  

  

  

 117



  الجزائري                      برنامج تأهيل القطاع الصناعي    :                      الفصل الرابع

  :من خلال الشكل يمكن تلخيص مراحل سير و عمل برنامج التأهيل في مرحلتين

اتب الدراسات أو المستشارين الذين يتم اختيارهم من طرف حيث تقوم مك:  المرحلة الأولى-

لمؤسسة لالمؤسسات أو مسؤوليهم بالقيام بالتشخيص الاستراتيجي الشامل ووضع مخطط التأهيل 

  .المعنية

كما ترافق هذه الدراسة طلب إعانات مالية من صندوق ترقية التنافسية الصناعية، و بعد خضوعها 

، ) CNCI( الإجراءات المحددة من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية لشروط قابلية الاستفادة و

  .يصبح لهذه المؤسسة الحق في الاستفادة من الإعانات بمجرد الموافقة على ملفها

يتم البدء في ) CNCI( طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية نبعد الموافقة م: المرحلة الثانية-

ل مما يعطي لها الحق في الاستفادة من يية و المعنوية المحددة في خطة التأهتنفيذ الإجراءات الماد

  :الإعانات المالية حسب اختياريين

حيث تكون الدفعة الثالثة عند نهاية خطة العمل و هذه الأخيرة لا :  دفعات)03( حسب ثلاثة -

  .قرار الموافقةعلى  المؤسسة ن حصولتتجاوز السنتين ابتداء م

ة أن نو تكون في نهاية المدة التي لا تتجاوز السنتين و استثنائيا يمكن للج: واحدة حسب دفعة -

  .تمدد مهلة الانجاز لسنة أخرى من أجل تحقيق باقي الإجراءات المتعلقة بالتأهيل

  1:  تنفيذ برنامج التأهيل بإتباع جملة من الإجراءات و الخطوات و التي من أهمهاتمي*

  .المعلومة الأولية-1

 تختار كل مؤسسة راغبة في برنامج التأهيل و الحصول على المساعدة المالية من صندوق ترقية حيث

التنافسية الصناعية مكتب دراسات، كما يجب التحقق من أن هذا الأخير يملك الإمكانات الضرورية 

 .لتحقيق التشخيص الاستراتيجي الشامل ووضع خطة التأهيل

قنية عن طريق البريد عن رغبتها في الخضوع لبرنامج التأهيل مشيرة تقوم المؤسسة بإعلام الأمانة الت

 . بحيث ترسل بطاقة تعريفية للمؤسسةمإلى اسم مكتب الدراسات أو المستشارين الذين تعاملت معه

كما يقوم مكتب الدراسات أو المستشارين بتشخيص قبلي لاستبعاد التعهد مع مؤسسات لا تستجيب 

  :المعلومات الأولية كما يليلشروط القبول، و تتضمن 

  :معطيات عامة حول المؤسسة و تتمثل في-1-1  

   الاسم التجاري-    

  .الوضعية القانونية للمؤسسة-

  . اسم و لقب الأشخاص الذين يرغبون باسم المؤسسة الاستفادة من البرنامج-    

  . العنوان الكامل للمؤسسة-    

                                                 
1 Ministère de L’industrie et de la Restructuration  OP-CIT. p23 
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  . تاريخ إنشاء المؤسسة-

  :ية، تقنية و بشرية، و تتمثل في معطيات مال-1-2  

  . رأس المال الاجتماعي و تقسيمه-

  . تطور رقم الأعمال للسنوات الثلاثة الأخيرة-

  . تطور كتلة الأجور للسنوات الثلاثة الأخيرة-

  . تطور الأموال الخاصة-

  . الاستثمارات المحققة في النشاطات الأساسية-

  .ماعية مهنية عدد المشتغلون و توزيعهم حسب فئات اجت-

  : إرفاق الاستمارة بالوثائق التالية-1-3  

  . رسالة توضيح نية المؤسسة في الخضوع لبرنامج التأهيل-

  . معلومات متعلقة بمكتب الدراسات المختار-

يودع الملف لدى الأمانة التقنية مقابل وصل استلام، و يتم تسجيل الملفات الواحد تلو الآخر حسب 

  .تاريخ الاستلام

  .يتم معالجة الملفات في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة و حسب ترتيبها الزمني: حظةملا

    . 1 تمهيد لطلب المساعدات المالية من طرف المؤسسة-2

طلب المساعدة المالية في إطار البرنامج من صندوق ترقية التنافسية بترفق المؤسسة التي تقوم 

  .نة الوطنية للتنافسية الصناعيةملف الى الأمانة التقنية للج.الصناعية

  :من و يتكون :التأهيل ملف -2-1    

 دراسة التشخيص الاستراتيجي الشامل و مخطط التأهيل موقع من طرف مكتب الدراسات -

  .المؤسسةو

  .  مخطط تمويل الاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقية التمويل المبرمجة مع البنك-

 طرف لجنة مكونة من خبراء محاسبين، نمصادق عليها م الوضعية المالية و المحاسبية -

  .محافظي حسابات أو محاسبين معتمدين

  . بيانات تقديرية للاستثمارات المادية و المعنوية المنتظر تحقيقها-

  . بطاقة فنية للتشخيص الاستراتيجي الشامل و مخطط التأهيل-

جعة الملفات و التأكد من مطابقتها للشروط تتم مرا:  معالجة الملف من طرف الأمانة التقنية-2-2    

  :المتمثلة فيما يلي

  

                                                 
1 Ministère de L’industrie et de la Restructuration  OP-CIT .p p27 24-  
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 :1يتم استلام ملفات المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية:  استلام الملفات-2-2-1  

  . الجزائرينخاضعة للقانو-    

 تنتمي للقطاع الإنتاجي الصناعي أو قطاع الخدمات الموجهة للصناعة التي تحقق ما -

   الصناعي،يتاجن من رقم أعمالها من خلال تعاملها مع القطاع الا% 40لا يقل عن 

  . مسجلة في السجل التجاري و تحوز رقم استدلالي جبائي-

  . ثلاث سنوات على الأقل من النشاط-

عمال أو أكثر ) 10(عامل أو أكثر بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية و ) 20( تستخدم -

  .لمؤسسات الخدمات الموجهة للصناعة

  :م معايير الأداء المالي التاليةدي تق-    

  .صافي الأصول موجب للسنة الحالية أو السابقة      *

 . على الأقل من السنوات الثلاثة الأخيرةن نتيجة الاستغلال موجبة لسنتي     *

  . رفض الملفملحقة أوبعد تحقق الأمانة التقنية، يمكن لها قبول الملف أو طلب معلومات 

قبول الملف، يخضع للتقييم، حيث تضع الأمانة التقنية بطاقة فنية للمؤسسة و ترسلها الى ففي حالة -

  .اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية

و في حالة وجود نقص في الملف المقدم، تعلم الأمانة التقنية المؤسسة من أجل استكمال باقي -

  .المعلومات الناقصة

 للشروط الموضوعة، تعلم الأمانة التقنية المؤسسة بقرار الرفض، و في حالة عدم مطابقة الملف المقدم-

  .و في هذه الحالة لا يحق للمؤسسة الحصول على أمانات التشخيص ووضع خطة التأهيل

 تقوم الأمانة التقنية بتقييم مالي الاستلام،عند مطابقة الملف لمعايير :  تقييم الملف-2-2-2  

  :ها عند التقييم فين تتمثل الشروط الأساسية الواجب التحقق ممدى قابلية نجاح مخطط التأهيل، وو

  : الحالة المالية و يتم تقييمها حسب-

  . من رأس المال الاجتماعي% 50الأصول الصافية أكبر أو تساوي *       

  .الصافي المالي موجب*      

  .أموال متداولة موجبة*      

       بة في السنة التي تسبق عملية التشخيص أن تكون المؤسسة قد حققت نتيجة صافية موج-  

  .يرة موجبةخ أو تكون النتيجة المتوسطة للسنوات الثلاث الأالتأهيل،ووضع مخطط            

 التنافسية و التموضع الاستراتيجي في الأسواق المحلية و الامتداد الى الأسواق الخارجية في -

  .)الحقوق الجمركية من  % 0( ظل التفكيك الجمركي            

                                                 
1Programma de mise à niveau des entreprises, document de ministère de l’industrie p02 
www.mir-algeria,org  Fevrier2008 
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 المساهمة الايجابية لمخطط التأهيل في زيادة القدرة التنافسية و تحسين انتاجية المؤسسة، -

  . تحسين طرق التسيير و تحسين رقم الأعمال، تحسين إمكانيات التمويل الذاتي

  . مصداقية المعلومات المحاسبية-

  .. المادية لأجل تحقيق الاستثماراتم تبرير مخطط التمويل اللاز-

   : تقديم الملف للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية-2-3  

يقدم الملف الذي تم قبوله و تقييمه من طرف الأمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية مرفقا 

  .ببطاقة القرار

  : قرار اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية-2-4  

 حيث يمكن أن تتخذ أحد القرارات ,ناعية بفحص الملف المقيم سابقاتقوم اللجنة الوطنية للتنافسية الص

  :التالية

  . منح الإعانات و المساعدات المالية-

  . مرة أخرىة طلب التعمق في الملف الذي يخضع للجنة الوطني- 

  . رفض الطلب-

  .و يتم إشعار المؤسسة بالقرار المتخذ

) mir( اتفاقية بين وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة في حالة المصادقة على الملف يتم التوقيع على -

مبلغ المساعدات , الطرفين، الإجراءاتنالمؤسسة المعنية، حيث تحدد هذه الاتفاقية التزامات كل مو

  .الممنوحة، بالإضافة إلى طرق صرفها حسب النموذج المتفق عليه

ط المشار اليها من طرف اللجنة  في حالة نقص الملف يعاد للمؤسسة من أجل دراسة تكميلية للنقا-

الوطنية للتنافسية الصناعية و في إطار الدراسة التكميلية تودع المؤسسة الملف من جديد على مستوى 

  .جل إعادة الفحص من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعيةأالأمانة التقنية من 

  .في حالة الرفض يتم إشعار المؤسسة بهذا القرار -

  :برنامج التأهيلمتابعة و تحقيق-2-5  

ت المالية داو تتمثل معدلات صرف المساع: صرف المساعدات المالية منح و-2-5-1  

  :المقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية في

  تكلفة التشخيص الاستراتيجي الشامل ووضع مخطط التـأهيل في ن م% 70 المساهمة ب -

  .مليون دينار جزائري) 03(حدود 

  . من قيمة الاستثمارات الغير مادية أو المعنوية% 50 المساهمة ب -

 الشامل ووضع خطة يو لا بد من التفرقة بين المساعدات المالية المتعلقة بالتشخيص الاستراتيج

  .التأهيل، و تلك المساعدات المتعلقة بالاستثمار
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وجب الموافقة عليها من , تمنح نسبة لصرف المساعدات المتعلقة بالتشخيص و خطة التاهيل التيبالف-

  .طرف وزير الصناعة و ذلك بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية

   أما صرف المساعدات المالية المتعلقة باستثمارات التأهيل لا تتم إلا بعد تحقيق العمليات المبرمجة -

  :عاتدفلمؤسسة، و يتم صرفها على ثلاث اأو بطلب من 

  .والمعنويأ على الأقل من المبلغ الكلي للاستثمارات المادية % 30بعد انجاز :فعة الأولى الد-

  .المعنويةوأ على الأقل من المبلغ الكلي للاستثمارات المادية % 60بعد انجاز :  الدفعة الثانية-

  .يكون بعد إتمام مخطط التأهيل:  الرصيد الباقي-

  .التأهيل ات على دفعة واحدة عند نهاية تحقيق مخططكما يمكن للمؤسسة أن تطلب منح المساعد

في إن الاستثمارات التي تخص المساعدات المالية يجب أن تتحقق :  فترة الانجاز-2-5-2  

 مدته سنتين، ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية و يمكن تمديده لأجل سنة أخرى يمنح بطلب قصىأ أجل

  .من المؤسسة

 بصفة مبدئية عند صرف المساعدات المالية : دات المالية متابعة منح المساع-2-5-3  

 أن تقوم بالتأكد المادي و الفعلي من المعلومات المقدمة ةو فحص الوثائق التبريرية يمكن للأمانة التقني

  .من طرف المؤسسة

  

  .برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المطلب الثالث

سات في إطار إعادة تأهيل القطاع الصناعي من دعم صندوق ترقية التنافسية  هذه المؤستلقد استفاد

ة الأوروبية بهدف نالصناعية، كما أنه تم تسطير برنامج إضافي لفائدة هذه المؤسسات مع اللج

 للتأقلم مع الوضع ةتحضيرها لمواجهة مخلفات تحرير التجارة الخارجية، و إعطائها الإمكانات اللازم

  .جم عن اشتداد المنافسة في الأسواق المحلية و الدوليةالجديد النا

  .الخطوط العريضة للبرنامج -1

وضعت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية برنامجا لدعم المؤسسات الصغيرة 

 اللائقة في تركيبة ةالمتوسطة، في إطار التوجه العام نحو دعم القطاع الخاص، و إعطائه المكانو

 الجزائري، و جعله الأداة الأولى لتحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب الشغل و تحضير الاقتصاد

الآلة الإنتاجية الجزائرية لرفع التحدي، مع بداية تطبيق مقررات اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر 

1:الاتحاد الأوروبي، حيث يعتمد هذا البرنامج على ثلاثة أنماط للمساعدةو

 في مسيرة البحث عن المتوسطة، بالإضافة إلى مرافقتهامباشر للمؤسسات الصغيرة و الدعم ال-

 .عقود الشراكة مع المؤسسات الأجنبية
                                                 

1 Programme de développement des PME document du ministère des PME et de l’artisanat 
p01  www.pmepmi-dz.com. Mars2008. 
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 تشجيع المؤسسات المالية و البنكية لتمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من -

  .خلال المساهمة في تطوير أدوات التمويل المخصصة لهذا القطاع

    خلال تشجيع إنشاء جمعيات أرباب العمل،ن الهياكل الوسيطة و التنظيمات المهنية، م دعم-

 أجل تدعيم الرابط بين المتعاملين الاقتصاديين، نرؤساء المؤسسات و جمعيات الحرفيين، مو 

  .بغية الوصول إلى وضع شبكة وطنية للمعلومات حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  . لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطةMEDA برنامج ميدا -2

هو برنامج يجسد التعاون و التنسيق الجزائري الأوروبي في اطار تأهيل المؤسسات الصغيرة 

) 2006-2002(سنوات ) 05(عامل، يمتد على ) 20( تشغل أكثر من عشرين يمتوسطة التوال

  3,4مة الاتحاد الأوروربي،  مليون أورو مساه57(  مليون أورو 62, 9صدت له ميزانية تقدر ب ور

 مليون اورو 2, 5مليون أورو مساهمة وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية، 

 يسيره فريق مختلط يجمع بين خبراء جزائريين و أوروبيين، يتوفر ,)1مساهمة المؤسسات المستفيدة

  .و سطيفالجزائر، عنابة، غرداية، وهران : على خمس وحدات جهوية

  : أهداف البرنامج-2-1

يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية، 

  :على هذا الأساس يرتكز برنامج الدعم على ثلاثة محاورو

 إعداد طرق عملية في تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، حيث أن البرنامج يهدف -

 عبر دورات تكوينية و تقديم تتوى كفاءة و تأهيل رؤساء و عمال هذه المؤسساإلى تحسين مس

الدعم فيما يخص كل الإجراءات التي تساعد المؤسسة للتوصل إلى المعلومات عن طريق فتح 

  .مجال تحصيل المعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ينتظر م الابتكار و ترقية الوسائل الجديدة لتمويل العد -

بتكار و تكوين للاامج المساهمة في تحسين تمويل المؤسسات بإمدادها بالدعم نمن البر

  مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية في متناول المؤسسات 

  .تطويرهاو الممولين لمشاريعهم قصد 

خاصة واللك بدعم هيئات الادارة العمومية ذوسطة، و  دعم محيط المؤسسات الصغيرة و المت-

  .قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطةب، جمعيات أرباب العمل، و المنظمات المعنية مباشرة 

  

  

                                                 
1 Ministère de la PME et de l’artisanat (avec la collaboration de : EURO développement PME 
entreprise mise à niveau Algérie), commission européenne, programme d’appui aux 
PME/PMI algériennes, EURO développement PME, 2003.p05. 
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  : من البرنامجين المستفيد-2-2

 يخص هذا البرنامج كل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة للخواص، الخاصة بالإنتاج -

المواد الغذائية و الفلاحية، الصناعات الغذائية، الصيدلة، مواد : لقطاعات التالية فقطالصناعي في ا

  .البناء السلع المصنعة

 كما يخص البرنامج أيضا هيئات الدعم و المتمثلة أساسا في مراكز التكوين للخواص -

وطنية  الشبكة اليالمراكز التقنية، غرف التجارة و الصناعة، جمعيات أرباب العمل، ممثل

للمعلومات الاقتصادية، بالإضافة إلى جميع الهيئات المشاركة في تنمية المؤسسات الصغيرة 

  .المتوسطةو

 الهيئات المصرفية المتخصصة و تتمثل في البنوك و الهيئات المالية و المشرفين الخواص -

دوات جديدة لمتوسطة عن طريق استخدام أاالذين يهدفون إلى خلق و ترقية المؤسسات الصغيرة و 

  . مال المخاطرةسفي تمويل المؤسسات المذكورة مثل القرض التجاري و رأ

  1: مستفيد لآخر و تكون كالتالينهذه الشروط تختلف م:  شروط الاستفادة من البرنامج-2-3

  يخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناشطة في المجال الصناعي: النمط الأول-

   عمال كحد أدنى 10 حيث يتوجب عليها إثبات توظيفها ل ناعة،بالص أو الخدمات المرتبطة 

 كحد أقصى مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى 250و 

  .تقديمها للحصيلة السنوية لآخر ثلاث دورات استغلال

ل يخص المؤسسات المالية و البنكية التي تعمل على تطوير أساليب تموي: النمط الثاني-

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بعرضها لمنتجات مالية تتلاءم مع خصوصيات هذا القطاع

يخص هيئات و أجهزة الدعم و ذلك بتقديمها لمشروع موجه لدعم المؤسسات : النمط الثالث  -

الصغيرة و المتوسطة و خلق خدمات سوقية و غير سوقية جديدة لصالح هذه المؤسسات مع 

  .عات و التنظيمات سارية المفعولالالتزام بالتشري

  :20072 ماي 31تائج برنامج ميدا بتاريخ ن-3

 2150 مؤسسة صغيرة و متوسطة بطلب الانضمام الى برنامج التأهيل من مجموع 716 تقدمت -

، و لقد كان عدد المؤسسات الطالبة للاستفادة في سنة % 33,3مؤسسة صغيرة و متوسطة أي بنسبة 

  .% 31 مؤسسة أي بنسبة 2147سة صغيرة و متوسطة،من مجموع  مؤس668 قدر ب 2006

  . بالتشخيصم مؤسسة صغيرة و متوسطة تخلت عن البرنامج بعد القيا256 -

  .امج التأهيلن مؤسسة أتمت على الأقل المرحلة الأولى من بر442 -

                                                 
1 Ministère de la PME et de l’artisanat  OP_CIT, p06. 
2 Ministère de la PME et de l’artisanat OP_CIT, p06 
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، شملت 2002ذ سبتمبر ن هو عدد العمليات التي أنجزتها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة م2008 -

 عمليات أخرى 07 عملية للتأهيل، 847 شخصت بصفة نهائية 470 قامت بالتشخيص الأولي 252

  . عملية ملغاة133متفرقة، 

 فان القطاعات الأكثر استجابة لعمليات التأهيل 1و حسب الدراسات التي تم نشرها عن البرنامج*

لكيميائية، أما عن عمليات التأهيل المنجزة قد تركزت في قطاع الصناعات الغذائية و الصناعات ا

المنجزة فقد تركزت على دراسات الخبرة في مجال الجودة و النوعية، و كذا كل الأنشطة المتعلقة 

  .بتفعيل نظام تسيير الإنتاج

  

ل و تسليط الضوء على الإستراتيجية يتقييم البرنامج الوطني للتأه: المبحث الثالث

  .الصناعية الجديدة

 و تتركز على التجديد، التطوير و البحث و كلما كانت نيعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزم

النتائج المحققة ايجابية، كلما ازدادت قابلية اندماج المؤسسات الصناعية الجزائرية في الاقتصاد 

  .العالمي

  

  .حصيلة البرنامج الوطني للتأهيل: المطلب الأول

وقتها  و اشتمل على تقديم المساعدة التقنية لخمسين مؤسسة 2000امج التأهيل سنة نانطلق بر

 2 دولار1. 200, 000، و قد خصصت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة ) خاصة31 و عمومية19(

  :الذي تمحور حول   لهذا البرنامج 

  . إعداد دراسات للقيام بعملية التشخيص الاستراتيجي الشامل-

  .ة بالتأهيلني مؤسسة مع تحضير مخطط تأهيل خاص بكل-

الدراسات، التكوين، وضع (  وضع حيز العمل بعض العمليات غير المادية لكنها ذات أولوية -

  ...)نظام الجودة

المركز الوطني للنسيج و الجلود، المعهد الوطني للإنتاجية :  تقوية و تعزيز قدرات الهياكل التالية-

  . القانونيو التطور الصناعي، الديوان الوطني للتقييس

بالموازاة مع الشروع في هذا البرنامج قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة بعمليات لها علاقة 

  :بالمحيط الذي تنشط ضمنه المؤسسة من شأنها تثمين برنامج التأهيل، و قد مست الميادين الموالية

                                                 
1 EURO développement PME, analyse de l’impact de la mise à niveau sur les entreprises 
industrielle algérienne, rapport de synthèse juillet 2006, p 09. 
2 Ministère de l’industrie, programme et dispositif de mise à niveau des entreprises 
industrielles, rapport d’étape, janvier 2004, p09. 
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راتيجي الشامل لفائدة تنظيم أربع دورات تكوينية في التشخيص الاست: تثمين الكفاءات الوطنية-

 مشخص وطني، وضع الخبرات الوطنية و الأجنبية في شكل تعاضدي، تكوين مسيرين 160

  .للمناطق الصناعية، تكوين مكونين في مجال الجودة

تنظيم ملتقيات وطنية و أخرى جهوية للإعلام و التحسيس حول برنامج :  الإعلام و التحسيس-

ل التأهيل توزع بصفة موسعة للمتعاملين في هذا الميدان، وهذا التأهيل إعداد و تحضير كتيبات حو

  .بدعم مالي من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

 عملية نفذت أو هي محل تنفيذ على 54: اعادة الاعتبار للمناطق الصناعية و مناطق النشاط-

  . ولاية31مستوى 

 2002به صندوق ترقية التنافسية الصناعية سنة و لقد استفادت العمليات السابقة من أول تمويل قام 

حصلت في إطار البرنامج الوطني لدعم و إنعاش الاقتصاد 1ملايير دينار جزائري ) 04(وقدر ب 

  :ووزعت كالآتي) 2001-2004(

  : مليار دينار جزائري موجهة للمؤسسات موزعة بدورها على 02 -

  .ة للتأهيل مليار دينار جزاري مخصص1, 5                 *

  . مليون دينار جزائري مخصصة للعمليات المرافقة500 *     

  .عادة الاعتبار للمناطق الصناعية و مناطق النشاط مليار دينار جزائري مخصصة لا02 -

 و خاصة، و حسب ة مؤسسة اقتصادية سنويا عمومي100وه أن برنامج التأهيل يعالج ننو يجب أن 

  2: مراحل) 03(الصناعة، فان البرنامج يمر عبر ثلاث الرزنامة التي حددتها وزارة 

  . مؤسسة150 و تشمل 2002 إلى 2000 الأولى من -    

  . مؤسسة200 و تشمل 2005 إلى 2003 الثانية من -    

  . مؤسسة300 و تشمل 2008 الى2006ة من الث الث-    

  :2003 االتقييم المرحلي حتى نهاية -1

 بطلبات الاستفادة  الخاصةاتايجابية حول التقدم في معالجة الملفحيث أظهرت النتائج الأولية أرقما 

  .من دعم هذا الصنوق

  : و الذي تضمن:3 التقييم المادي-1-1  

  . طرف مؤسسات عمومية و خاصةن البرنامج قدمت مى طاب للانضمام إل245 -

  )اصة خ89 عمومية و 134( طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية ن ملف عولج م223 -

                                                 
1  Ministère de l’industrie, rapport d’étape, OP_CIT, p10  

  .دية قصاب، مرجع سبق ذكره، بدون صفحة سع 2
3  Ministère de l’industrie, rapport d’étape, OP_CIT, p12. 
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 مساعدات صندوق ترقية ن قبلت للاستفادة م) خاصة59 عمومية و 91(  مؤسسة 150 -

  .التنافسية الصناعية حتى تقوم بعملية التشخيص الاستراتيجي الشامل مع اقتراح برنامج التأهيل

  . التأهيلنهذه الدراسة تشكل المرحلة الأولى م

 .اع النشاطو الجدول التالي يوضح المؤسسات المستفيدة حسب قط

  

 توزيع المؤسسات المستفيدة من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية مع :)22(الجدول رقم 

 .2003نهاية 
 

Source : Ministère de l’industrie, rapport d’étape, OP_CIT, p12 

  العدد  القطاع

  41  الصناعات الغذائية

  29  المعادن/ الميكانيك 

  19  خشب وفلين/ مواد البناء 

  18  ورق/ صيدلة / كيمياء 

  14  البلاستيك

  13  ونيك الالكتر/ الكهرباء 

  08  النسيج والجلود

  08  الخدمات

  150  المجموع

ن  أكبر حصة من منمن خلال هذا الجدول نلاحظ استفادة فروع الصناعات الغذائية، الميكانيك المعاد

التي  استفادة قطاع النسيج و الجلود وحظ ضعفا نلاممساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية، ك

  .مؤسسات رغم أهمية هذا القطاع في خلق مناصب الشغل) 08(توقفت عند 

  ). خاصة21 عمومية و 50(  طلب انضمام الى برنامج التأهيل تم رفضها 71 -      

  .تحصلت على برنامج تأهيليها)  حاصة22 عمومية و 27(  مؤسسة 49 -      

لمساعدات المالية من أجل تنفيذ استستفيد من )  خاصة18 عمومية و 16( سة  مؤس34 -  

  استثمارات %12تضم,مليار دج من الاستثمارات9,246البرنامج و تمثل هذه المؤسسات ما قيمته 

  . مليار دج23, 787 يقدر ب و رقم اعمال اجمالي .غيرمادية

  1:و لقد شمل: التقييم المالي-1-2

                                                 
1 PME magazine d’Algérie, programme d’appui mise en place par le gouvernement algérien, 
n° 35  Algérie  , du 15 janvier au 15fevrier 2006, pp 24-27. 

 127



  الجزائري                      برنامج تأهيل القطاع الصناعي    :                      الفصل الرابع

تمثل تعهدات الصندوق بالمساعدة التي توافق عليها اللجنة الوطنية  مليون دج 1,162 -

  .للتنافسية الصناعية

  .مؤسسة لوضع برنامج التأهيل حيز التنفيذ) 34( مليون دج لفائدة 1,157 -

مؤسسات لا تستوفي ) 03(سهام في انجاز دراسة تشخيصية لثلاث للا مليون دج 05 -

 .ة لتنافسية الصناعيةالشروط الموضوعة من قبل صندوق ترقي

 111ة ضرورية لتعويض تكاليف القيام بدراسة تشخيصية لفائدة ي مليون دج إضاف222 -

مليون دج لكل ) 02(بمتوسط ( مؤسسة اختارتها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية لهذه المرحلة 

  .)دراسة

  :  كما يلي2003مبر  ديس31و لقد كانت تعهدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتاريخ 

   .2003/ 12/  31 تعهدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية في ):23(الجدول رقم 

  مليون دج: الوحدة                                                            

  )2) (1 (%  )2(الالتزامات   )1(الموارد   البيان

  92  1.384  1.500  تأهيل المؤسسات

  80  402  500  لمطابقةالإشهاد با

  98  1.950  2.000  المناطق الصناعية ومناطق النشاط

  93  3.736  4.000  المجموع

Source : Ministère de l’industrie, OP_CIT, p12        
  :2006يم المرحلي حتى نهاية يالتق-2

 : 1 كالآتي2006 برنامج التأهيل مع نهاية ديسمبر  حصيلة لقد كانت

 .بطلبات الانضمام الى البرنامج)  خاصة 171 عمومية و 235منها ( سة  مؤس406تقدمت   -

تم قبولها من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية )  خاصة135 عمومية و 155منها (  مؤسسة 290-

 .الصناعية

 : مؤسسة اتفاقيات مع وزارة الصناعة منها137 وقعت -

ة التشخيصية و تنفيذ مختلف  مؤسسة استفادت من الإعانات المرصودة للدراس117 *   

 عملية 16عملية بمعدل يقدر ب 1,844 عمليات التأهيل المادية و غير المادية ، بعدد إجمالي يبلغ

 .لكل مؤسسة

   مؤسسة استفادت من إعانة اقتصرت فقط على الدراسة التشخيصية 20 *   

  . غير مادية عملية1102 عملية منها 1,864 يبلغ العدد الإجمالي لعمليات التأهيل -
                                                 

1 Ministère de l’industrie, programme et dispositif de mise à niveau des entreprises 
industrielles, rapport d’étape, janvier 2004, p09. 
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  .ة الجديدةيالاستراتيجية الصناع: المطلب الثاني

إن الصناعة لا يمكن الاستغناء عنها  إذا كنا نريد تحقيق نمو مستدام، كما أن وجود صناعة قوية مهم 

استراتيجية  الحكومةهذا اعتمدت لالبعيد، و وجدا لتحقيق التوازنات المالية للبلاد، على المدين المتوسط 

ت صناعية ترمي إلى إنعاش القطاع الصناعي ، لكونه قطاعا واعدا بالنسبة للنمو المستقر و سياسا

ا لاستحداث مناصب الشغل  امه عيدا عن التقلبات المفاجئة في إنتاج المحروقات و أسعارها، و مصدراب

أن تتماشى مع عما باستثمارات عمومية و خاصة، وو يجب أن يكون تنفيذ هذه الإستراتيجية مد

  .التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي

 مجرد بلد نتقوم الإستراتيجية الصناعية على جملة من الاقتراحات الهادفة الى الانتقال بالجزائر م

ولية إلى بلد منتج و مصدر للمواد المحولة عن طريق الاستعانة بآخر مصدر و منتج للمواد الأ

  .التي تجلب عن طريق الشراكة  تالتكنولوجيا

  :أسباب اعتماد الإستراتيجية الصناعية الجديدة-1

لقد تبنت الجزائر هذه الإستراتيجية نتيجة ضعف النسيج الصناعي الوطني و كذا الاختلالات الهيكلية 

1:ن جملة هذه الأسبابمالمسجلة على مختلف السياسات السابقة، و 

 انفراج عائق ن عشرية بالرغم منذ أزيد منائج الهزيلة التي تحققها الصناعة الوطنية م النت-

لتمويل حيث أن مساهمة القيمة المضافة الناتجة عن القطاع الصناعي خارج المحروقات في الناتج ا

 % 6، 1995 سنة % 8,5، 1990ة ن س% 11زالت في تراجع مستمر حيث تم تسجيل ماالداخلي 

  .2005 سنة %5.7  و2000سنة 

 زائلة، و لا تسمح بضمان تمويل النمو على المدين ردوا الناتجة عن المحروقات هي مرد الموا-

  .المتوسط و البعيد

التحولات الكبيرة المسجلة على مستوى الصناعة العالمية ، جعلت النمط الصناعي الجزائري -

فات المنافسة الأجنبية من جهة، نمطا تجاوزه الزمن، لاقتصاره على انتاج مواد بعيدة عن المواص

  .درات من جهة أخرىضعف استغلال القو
 
 

  

  

  

                                                 
جوصي، الاستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر، الملتقى الوطني حول التنمية مالقادر بودي، مجدوب  دب ع 1

 بمعهذ العلوم الاقتصادية و التجارية 2005 أفريل 24 -23 العولمة المظم يومي الصناعية بالدول العربية في ظل

  .9 ص,ديةم  ال.علوم التسييرو
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  :أهداف الاستراتيجية الصناعية الجديدة-2

ة للتصنيع بالاعتماد على يتسعى الاستراتيجية الصناعية الى جعل الاقتصاد الوطني في حالة قابل

  :الوسائل الداخلية و بتلقائية و ذلك من خلال 

  : عدة مشاكلن تعاني م وضع حد لأزمة الأداء السلبي للصناعة الجزائرية، و التي ما زالت-

  .ضعف كثافة النسيج الصناعي *  

خلية و التي تعرف تقلصا متزايد و التي لا توفر دا التوجه الأوحد لصناعتنا نحو السوق ال*  

  .العملة الصعبة الضرورية لتمويل وارداتها من السلع التي تحتاج اليها المؤسسات الصناعية

  . في أساليب الانتاجالتأخر التكنولوجي و التحكم الضعيف* 

 الارتباط القوي لصناعتنا بالخارج للتزود بالمواد الأولية الضرورية النصف مصنعة و قطاع *

  .الغيار

  . محدودية أساليب التسيير و التأخر في مجال المناهج الحديثة في التسيير*

مليار ) 02( تطوير الميزان التجاري للقطاع الصناعي، فالصناعة الوطنية تستورد بأزيد من -

  .مليار دولار) 01(دولار سنويا لتغطية حاجاتها الإنتاجية و تصدر منتجات تحويلية بقيمة 

 رفع حصة القطاع الخاص من الصناعة الوطنية، و هذا من خلال عملية الخوصصة و توفير -

  .يرية للاستثمارات الجديدةفإجراءات تح

يارات الإستراتيجية و الأولوية دور تحديد الخفي إطار هذه الإستراتيجية لا بد أن يكون للدولة 

  :1 تشخيص وسائل التدخل و كذا الإجراءات المؤسساتية و التحفيزية للدعم و التأثير و ذلك من خلالو

التدريجي  لعام، و يتم ذلك على أساس التخلي إعادة هيكلة الصناعة الوطنية و خاصة القطاع ا-

لح المبادرة الخاصة، فصعوبة عمليات إعادة الهيكلة للدولة عن النشاطات الإستراتيجية لصا

 الصناعية و الرهانات التي تتضمنها تعزز ضرورة الإبقاء على حضور الدولة كمساهم دائم 

 لعب دور نأو مؤقت حسب الحالات في إطار احتكاري و مفتوح على الشراكة بشكل يمكنها م

الصناعات (  لتكثيف النسيج الصناعي المنظم، و يجب أن تكون حاضرة في القطاعات الضرورية

و في قطاعات تتوفر على مزايا ...) الحديدية ، الصناعات الالكترونية، الصناعات الميكانيكية 

  ...مقارنة تسمح ببناء أقطاب تنافسية كقطاعات البتروكيمياء، الاسمنت 

 الشراكة مع  تحسين أداء رأس المال الصناعي المتوفر من خلال اللجوء إلى التحالفات و-

  .الشركات العالمية الناجحة لاكتساب التكنولوجيا و الخبرة في التسيير و اقتحام الأسواق الخارجية

  . تحديث الإطار العام للاستثمار لزيادة حجم التدفقات و إصلاح مناخ الأعمال-    

المحروقات في  من مشكلة الاعتماد على تراتيجية لإخراج الاقتصاد الوطنيلقد جاءت هذه الإساذن 

موارده من العملة الصعبة الى الاعتماد على الموارد المحصلة من النشاط خارج المحروقات، و ذلك 

عل التحولات من خلال بعث و تأهيل بعض الصناعات الأساسية التي فقدت وزنها و قوتها بف
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ب نو الاتصال إلى جانذكر منها البتروكيمياء مواد البناء، تكنولوجيات الإعلام الاقتصادية الكبرى و

  .ةنية، الميكانيكية و الالكترونيالصناعة الصيدلا

  

  متطلبات نجاح المؤسسة الصناعية ضمن الإستراتيجية الصناعية الجديدة:المطلب الثالث
إن أهم الأسباب الرئيسية لفشل برامج الإصلاح المطبقة على مستوى المؤسسة في الجزائر، عدم أخذها 

كيان  ذ أن معظم الإجراءات المتخذة مستسي للإصلاح ، إا المحيط كمحور أسالاعتبار لعاملين  بع

 نالمؤسسة فقط دون محيطها، و أن الإصلاحات التي أجريت على مستوى مكونات المحيط لم تك

موازية لنفس الخطوات المتخذة وفقا لبرامج إصلاح المؤسسة، و هو ما أوجد ثغرة كبيرة بين المؤسسة 

 بد أن تصاحب عمليات التأهيل على مستوى المؤسسة نفس العمليات على مستوى و محيطها، لذا لا

المحيط، بإجراء تشخيص لكل عامل حسب طبيعته و تأثيره و عليه فإن تأهيل المحيط يجب أن يرتكز 

  :على تبني الإجراءات التالية

  : المحيط المالي-1

قلاع الاقتصادي، فيجب تطويرها من خلال إذ تعتبر المنظومة المالية و المصرفية العنصر الأساسي للإ

دورها الدافع للنمو الاقتصادي بما توفره من وسائل و أدوات لإعادة الهيكلة للمؤسسات الاقتصادية، 

1:في هذا الصدد لا بد أن ترتكز عمليات التأهيل خاصة علىو

يم أعدت من  على أساس قاعدة تقي1991 تفعيل عمليات التطهير للبنوك التي شرع فيها عام -

 مليار دج كمرحلة أولى، ثم مرحلة ثانية 275,5طرف بنك الجزائر و التي وصلت فاتورتها 

 جاءت المرحلة 2001 مليار دج، و في عام 186,7 بمبلغ قدر ب 1998 و 1996بين عامي 

  . مليار دج346, 5الثالثة بغلاف مالي قدر ب 

  العمومية الأخرى المكلفة خاصة بعمليات تدعيم التنسيق بين البنوك و الهيئات و الإدارات-

  التجارة الخارجية مثل الجمارك و الضرائب و ذلك لتسهيل العمليات من جهة التموين و

  .و تفادي عمليات الغش و التهريب و خاصة عمليات تحويل و تبييض الأموال من جهة أخرى

 و تأهيل المؤسسات ،  انشاء هياكل على مستوى البنوك و المؤسسات المالية تختص بتدعيم-

هتمامات الأساسية الالهدف منها جعل االمؤسسة من ا بعيدة المدى ةو ذلك وفقا لإستراتيجي

خلق علاقة تكامل و تعاون بين القطاعين، فحسب دراسة قام بها البنك الدولي عام وللبنوك 

  :آفاق تنمية المؤسسة في الجزائر فإنو حول عوائق 2003

لإستثمار يكون أسهل بالنسبة للمؤسسات الكبرى المنشأة  الحصول على القروض ل*

  .قديما، عكس المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المشأة حديثا

                                                 
1 A  KERAMANE.Y. BENABDELLAH, profil pays du femise, Algérie, femise 2006, p36.  
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)  عامل100سسات المشغلة لأكثر من المؤ(  كمقارنة بين القطاعين العام و الخاص *

 الحصول على الدعم المالي من طرف البنوك كان أفضل بالنسبة إمكانيةن فإاذن 

  . الخاصللقطاع

 العوائق تبين ضعف دور القطاع المصرفي الجزائري في المجال الاقتصادي ، مما أدى الى ذهكل ه

تى أن الكثير من المؤسسات الخاصة تتفادى التعامل مع القطاع ح الاقتصاد الموازي، رهادزاظهور و

  : لذا لا بد من1 الرقابة البعديةب من المصرفي للتهر

صل عن طريق شبكات الاعلام الآلي بين مختلف وحدات القطاع  تدعيم التنسيق و التوا-

  .المصرفي، خاصة بين البنوك فيما بينها

  .) تنويع القروض( تنمية و تحديث وظيفة القرض على مستوى البنوك -

  .ير المخاطري الضمان و تسة الاهتمام أكثر بوظيف-

  : المحيط المؤسساتي-2

 الأعمال و أداء خل تنافسية و هذا راجع إلى سوء منا تصنف الجزائر من ضمن صنف الدول الأق

الهيئات و الإدارات العمومية المكلفة بتسيير و متابعة و مراقبة عمليات الاستثمار، لذا تبرز ضرورة 

  2: تأهيل هذه الهياكل و تفعيل دورها، و هذا من خلال

تلاءم مع ي بما  تحديث و عصرنة الإدارات العمومية خاصة إدارتي الجمارك و الضرائب-

متطلبات الانفتاح و اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و كذا الانضمام المرتقب للجزائر إلى 

 .المنظمة العالمية للتجارة

 في ة تطوير و ترقية مصالح دعم الصناعة خاصة مكاتب الدراسات الهندسية، و الاستشار-

  .الصيانة

ة، معاهد التنميط، من أجل دعم المؤسسات  تعزيز هياكل الدعم خاصة المراكز التقني-

الصناعية في مجهوداتها بهدف التكيف و إعادة التأهيل فمن الضروري إعادة النظر في الهياكل 

 تتحديد دورها و نشاطها و تعزيزها لتحقيق مساعدة و دعم تقني يستجيب لمتطلبات المؤسساو

  .لدوليةفي المرحلة الراهنة الجديدة و التي تتميز بالمنافسة ا

 وضع نظام تربوي فعال، مع تشجيع التكوين التقني الذي يستجيب لمتطلبات سوق العمل، -

  .فهناك رد متبادل بين التربية و النمو

 جهة، و من جهة أخرى خلق ن خلق جسور المؤسسات و الجامعة للتكوين و التأهيل هذا م-

  .جامعيينتقاليد عمل في مجال البحث و التطوير بالتعاون مع باحثين 
                                                 

1A  KERAMANE A.Y. BENABDELLAH,  OP-CIT, p37. 
عزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الملتقى الوطني حول  غانم جلطي، دور الدولة في ت 2

  .230 ص, )2004 ديسمبر 15 – 14( متوسطة، جامعة سعيدة بتاريخ الالمؤسسات الصغيرة و 
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  . تفعيل دور هياكل الدعم كالغرف التجارية و الصناعية-

 تحديث و عصرنة المؤسسات المكلفة بالرقابة على الجودة و تدعيم و تنشيط عمليات مكافحة -

  .التقليد و حماية الملكية الفكرية

موجودة  تفعيل دور الإدارات و الهيئات المكلفة بمتابعة ملف الاستثمار و تفادي النقائص ال-

حاليا خاصة في مجال تداخل الصلاحيات، و ضعف الرقابة، و إيجاد نظام تحفيزي موجه 

  .لترقية الشراكة و جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

  :محيط الهياكل القاعدية-3

إن توفر الهياكل القاعدية الأساسية يعتبر من أهم المحفزات لترقية المؤسسة و جلب الاستثمارات 

عة مساحة الجنوب اة، و لعل تركز معظم النسيج المؤسساتي الوطني في وسط البلاد رغم شسالأجنبي

 غير , من المساحة الكلية، قد يعود إلى الكثافة السكانية المرتكزة في الشمال% 70التي تمثل أكثر من 

ذه المناطق لم أن غياب الهياكل القاعدية الأساسية رغم التحفيزات و الإعفاءات التي أقرتها الدولة له

  :لنقاط التاليةاج المرجوة، لذا لا بد أن تتركز عمليات التأهيل في هذا المجال على ئيأت بالنتا

ة على تشجيع الاستثمار المنتج ي تأهيل المناطق الصناعية وفق سياسة وطنية مدروسة مبن-

  .ر المفيدةيالقضاء على النشاطات غو

عقار الصناعي، لكونه يشكل أهم عائق أمام جلب  الإسراع في تحديد الإطار القانوني لل-

  .الاستثمارات الأجنبية

 وطنية ترتكز على خلق التوازن في  إعادة تنظيم و توزيع المناطق الصناعية وفق سياسة-

توزيع المشاريع و توجيهها، خاصة عن طريق تفعيل نظام التحفيز و الإعفاء عن بعض 

  .المناطق غير المستقطبة للمشاريع

مية و تحديث الهياكل القاعدية الأساسية خاصة الموانئ، المطارات، شبكات الطرق البرية  تن-

  .السكك الحديدية

  . عصرنة شبكة الاتصال و تدعيم استعمال التكنولوجيات الحديثة للاتصال-

  

  .لتشخيص كأهم أدوات تنفيذ برنامج التأهيلا: المبحث الرابع

و عمليات التشخيص سواء ,نامج تأهيل المؤسساتيعتبر التشخيص إحدى أهم مراحل سير بر

   في اقتصاد متقدم ,تعلق الأمر بمؤسسة كبيرة أو صغيرة، تعمل في قطاع صناعي أو تجاري

  .ها تقديم المواصفات الواجب اعتمادها بعد تحديد الاختلالاتنأو متخلف، الهدف م

  

  

 133



  الجزائري                      برنامج تأهيل القطاع الصناعي    :                      الفصل الرابع

  .ومسؤولية التشخيصتعريف : المطلب الأول

و وضعية المؤسسة، و كلمة التشخيص أ الذي يعطينا حالة ون التشخيص ها:  تعريف التشخيص-1

تستخدم في مجالات عديدة، و منها مجال الاقتصاد، حيث تستعمل في عالم تسيير المؤسسات، حيث 

 . لحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسةهابمجرد القيام بالتشخيص، تتبين لنا الخيارات الواجب اتخاذ

  :تعاريف، نذكر منهاو للتشخيص عدة 

 التشخيص هو تحليل لمجموعة من المعلومات المتحصل عليها :)LAFLAMME( تعريف -

مؤسسة، تمكن من التعرف بصفة واضحة على الوضعيات الواجب  لل نظرة متناسقة و شاملةنانطلاقا م

  .1تحسينها، و التي يتعين المحافظة عليها و التي يتم تغييرها

رف التشخيص بأنه استخلاص نقاط الضعف و نقاط القوة يع): BROWN(  تعريف -

  .2للمؤسسة، من أجل تصحيح الأولى و استغلال أحسن الثانية

فالتشخيص يكون دائما حاضرا من أجل التعرف على العوامل التي أدت الى الوضعية الحالية 

  . السوقمناسبة لحل المشاكل أو تعزيزمركزها فيلللمؤسسة، و بالتالي اتحاذ الاجراءات ا

سير الناجح هو الذي يخصص وقتا كبيرا لعمليات التشخيص و بشكل مستمر مهما كانت أوضاع مفال

  .المؤسسة

  .مسؤولية التشخيص-2

 و نتائج التشخيص هي التي تحدد الخيارات الأهمية،إن عملية التشخيص هي عملية ذات قدر من 

  .م بالتشخيص، لذلك فهناك جانب مهم آخر و هو من سيقوهاالواجب اتخاذ

  : فنظرا لهذه الحساسية للتشخيص، فالمؤسسة لها خيارات للقيام بالتشخيص هما

  .ي من يقوم بالتشخيص باستعمال إطاراتها و كفاءتهاهالمؤسسة   - أ

  .اللجوء إلى شخص أو مكتب خارجي - ب

 شأنها أن تغير قرار نو اختيار المؤسسة لقرار مسؤولية التشخيص يتأثر بعدة عوامل و التي م

  :لمؤسسة و من أهم هذه العوامل نجدا

  . تكلفة التشخيص-

  . الخبرة و التجربة المطلوبة في هذا النوع من الأعمال-

حيث أن قيام المؤسسة بالتشخيص باستعمال إطاراتها يقلل من تكلفة التشخيص أما إذا كان النشاط 

  .يتطلب خبرة و تجربة فإن المؤسسة تختار مكتب دراسات خارجي متخصص

                                                 
1 Laflamme M,.le diagnostic organisationnel et stratégie de développement, une approche 
globale, GAE TANNRIN , Québec, 1977, p 13.  
2 Kamel  HAMDI comment diagnostiquer et redresser une entreprise ? Édition rissala 1995, 
p12. 
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ك مجموعة من الخصائص يجب توفرها في التشخيص سواء كان داخلي أو خارجي، و تتمثل هذه هنا

  :الخصائص في

  . المعارف و المنهجية التي لا تحتاج إلى دليل-    

  . الخبرة في هذا المجال-    

  . التحكم في نوعية الاتصالات ، أي القدرة على التحاور دون مشاكل-    

  . القدرة على الإحاطة بالإجابات الدقة في طرح الأسئلة و-     

  . القدرة على الربط بين المعلومات-    

  

  .أشكال التشخيص: المطلب الثاني

التشخيص أسلوب لمعرفة إختلالات المؤسسة ووضعيتها الحقيقية و منهجية التشخيص تختلف حسب 

شخيص، هذا يعني الزاوية التي ينظر منها المشخص للمؤسسة، طبيعة مشاكلها و الهدف المبتغى من الت

  :أن هناك أنواع متعددة من التشخيص و اختيار شكل معين يخضع إلى

فإذا كان الهدف معالجة جانب معين من المؤسسة، فتختار تشخيصا خاصا بهذا :  أهداف الدراسة-

الجانب، أما إذا كان الهدف هو تقديم حلول شاملة تخص كل جوانب المؤسسة فتختار التشخيص 

  .الشامل

  .هل المؤسسة بشكل عام أو وظيفة معينة: ع الدراسة موضو-

  .فكلما كانت وضعية المؤسسة حرجة ، كلما استدعت السرعة:  مدة الدراسة-

  . من سيقوم بالتشخيص فرد واحد أم فريق كامل-

هو عبارة عن تشخيص استراتيجي و مالي ووظيفي في نفس الوقت و بما أنه :  التشخيص الشامل-1

يصات فهو يعطى لنا نظرة شاملة عن المؤسسة و التطورات الممكن أن يحدثها مجموعة من التشخ

    1...)الوظيفي على الاستراتيجي، الاستراتيجي على المالي( تشخيص على آخر 

يتمثل هنا التشخيص في فحص و دراسة القدرة على التسديد في المدى :  التشخيص المالي السريع-2

نقص الأموال والتي قد تؤدي الى مشاكل تؤثر على المؤسسة القصير لتجنب الصعوبات من جراء 

سلبا، و يعتمد هذا التشخيص على السرعة في جلب المعلومات و تحليلها و استخلاص النتائج للتعرف 

  .على المشكل و أسبابه و تقديم حلول عاجلة

نتاجية الوظيفة الإ( و هو عملية فحص وظيفة أو عدة وظائف للمؤسسة :  التشخيص الوظيفي-3

، الهدف منه الوقوف على نقاط القوة و نقاط الضعف، ووضع الطريقة المثلى لتصحيح ...)التجارية

  .الاختلالات

                                                 
1 Kamel HAMDI , OP-CIT p30. 
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هو المرحلة الأساسية المهمة في تحديد ووضع إستراتيجية المؤسسة، أي :  التشخيص الاستراتيجي-4

بة لها، و هذا التشخيص يخص بناءا على هذا التشخيص يمكن للمؤسسة اختيار الإستراتيجية المناس

 . تقييم خصائص المحيط و قدرات المؤسسة التي بمعرفتها تمكن من تحديد التوجهات الإستراتيجية

لمؤسسة و التهديدات التي تواجهها، أما تقييم قدرات المؤسسة لي فرص طفتقييم خصائص المحيط يع

  :تراتيجي يهتم بالعناصر التاليةفهو يعطي لنا نقاط قوتها و نقاط ضعفها، لذلك فالتشخيص الاس

  .)محلي، جمهوري، وطني، دولي(  ما هو السوق المستهدف؟ -  

  .)إدارات عامة، عامة الجمهور، الشباب( نوع الزبون المستهدف؟ -  

السعر، التكنولوجيا، جودة (  ما هي الامتيازات التي لدى المؤسسة فيما يخص أنشطتها؟ -

  ...)المنتوج

الإلغاء، المحافظة على النشاط، تطوير ( المطبقة في هذه النشاطات؟  ما هي السياسات -

  .)النشاط

 ما هي أهمية مختلف نشاطات المؤسسة في النشاط الإجمالي؟ و ما هي أهمية حصتها في -

  السوق؟

  : التشخيص الاقتصادي و المالي-5

الطلب، ( يخص أساسا منتوج المؤسسة، بالإضافة إلى السوق :  التشخيص الاقتصادي-5-1

  .و المحيط) العرض، المنافسة

و يتعلق االتشخيص أساسا بطبيعة المنتوج و إمكانية تطويره أو استبداله، و كذا :  المنتوج-أ

  .جودة و نوعية المنتوج مقارنة بالمنافسة خاصة الخارجية منها

لي رقم يجب فهم كل االعناصر التي تعطي لنا معطيات فيها يخص الإنتاج، و بالتا:  السوق-ب

  الأعمال،

و يهتم بدراسة الشروط و القيود التي يفرضها المحيط، كالشروط الجمركية :  االمحيط-ج

  ).الرسوم و الضرائب ، المعايير الأمنية و الصحية( الجبائية، المنتهجة من طرف السلطات العمومية و

كذا وتوازن المالي،  المالية للتأكد من الدراسة الوثائق و يرتكز على : التشخيص المالي-5-2  

  الخ...التسييرتشخيص عناصر 

  و دراسة التوازن المالي يهتم بالعناصر التالية و التي توجد على مستوى الميزانية 

  )IF( الاستقلالية المالية -    

  )FR( راس المال العامل -    

  )BFR( احتياجات راس المال العامل -    

  )FR( الخزينة -    
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  .شخيص و علاقته ببرنامج التأهيلمراحل الت: المطلب الثالث
من أجل الوصول الى نتائج جيدة و معرفة نقاط القوة و الضعف للمؤسسة، يجب أن يكون التشخيص 

منهجيا حتى يمكن معالجة الكم الكبير من المعلومات بكيفية تجعله يحدد بدقة وضعية المؤسسة من 

  .خلال الأعراض

1:تاليةو تتمثل في المراحل ال: مراحل التشخيص-1

  م الاتصال بالمشخص سواء داخلي من خلال هذا الاجتماع يت: الاجتماع التحضيري-1-1  

خارجي، ثم يتم عرض مشاكل المؤسسة من قبل مسؤوليها لإعطاء المشخص صورة مبدئية عن وأ

طبيعة الموضوع و نوع المهمة الموكلة إليه، و في هذا الاجتماع يتم تحديد أهداف التدخل و حدوده، 

  .الإضافة إلى مناقشة بنود العقد إذا كان المشخص من خارج المؤسسةب

بعد حصول المشخص على المعلومات الأولية يقوم :  تخطيط العمل ووضع البرنامج-1-2       

 :بوضع الخطوط العريضة للبرنامج المتبع إذ

  ... يختار المنهجية التي يجري بها التحقيق حسب أوضاع المؤسسة و حالتها-

  .تليل ووضع رزنامة اللقاءاححديد استبيانات التحقيق و الت ت-

  . قائمة المسؤولين و الأماكن التي سوف يتم زيارتها-

  . قائمة الوثائق التي يتم جلبها-

يهدف المشخص الى الحصول على أكبر قدر من المعلومات من :  جمع المعلومات-1-3

 ، questionnaire منها الاستبيان عدة مصادر، و يستعمل في ذلك العديد من التقنيات و

  .l’observation ، و الملاحظة les documents، الوثائق المختلفة interviewالمقابلة 

هنا تتم المقارنة بين ما هو موجود و ما يجب أن يوجد على مستوى : التحليل الانتقادي-1-4

، و هي )لفعالية الخارجيةا(، و ما يجب أن يكون اتجاه المحيط )الفعالية الداخلية( المؤسسة 

  .مرحلة يجب أن تلازم المشخص في كل تدخلاته لاستخلاص النتائج

هذه المرحلة تعتمد على مدى نجاح المراحل السابقة، فمجرد وضوح :  التوصيات-1-5

الحالة أو الوضعية الحقيقية للمؤسسة و مشاكلها، يجعل عملية البحث عن الحلول تخضع لقدرة 

  .ين الإمكانيات المتاحةالمشخص للتوفيق ب

بعد تحديد البدائل ومعرفة تكاليفها و نتائجها المتوقعة، يقدمها : لتنفيذا مخطط -1-6

المشخص في شكل إجراءات تنفيذية حسب زمن تطبيقها و الأطراف التي تؤديها، كما أنه من 

ت، ثم يتم الممكن أن يشمل التشخيص مرحلة أخرى هي مراقبة النتائج و إعطاء أسباب الفروقا

  .وضع هذا التشخيص في تقرير مشخص و مدعم بأشكال و رسومات و جداول ذات دلالات

                                                 
1 Khelif Ali Nour , introduction à organisation et au diagnostic d’entreprise, berti édition, 
Alger 2001, p 43. 

 137



  الجزائري                      برنامج تأهيل القطاع الصناعي    :                      الفصل الرابع

  :هيلأعلاقة التشخيص ببرنامج الت-2

إن التشخيص يعتبر مرحلة هامة قبل إعداد برنامج التأهيل، حيث أنه يوضح نقاط القوة و الضعف 

ه، و ذلك لمعرفة الخيارات نتي تأتي مللمؤسسة، و كذا الفرص التي يتيحها المحيط و التهديدات ال

  :الإستراتيجية الممكنة و الشكل التالي يوضح ذلك

  

  . الخيارات الإستراتيجية الممكنة):03(الشكل رقم 

  
  

  

  

  

   

  

  

  

  

  المحيطمنوالتهديدات  الفرصالخيارات الاستراتيجيةنقاط قوة وضعف 

الخيارات الاستراتيجية اختيار

اختيار الاستراتيجية

 لاستراتيجيات االتفضيل بين

 المسيرين ةالسياسي ولاجتماعيةاالمعايير 

Source : Ministère de l’industrie et de la restructuration, OP_CIT, p21 
  

ي برنامج التأهيل، فالتشخيص مفروض نلشامل يساعد كثيرا في تبحيث أن التشخيص الاستراتيجي ا

على كل المؤسسات المعنية بالتأهيل كما أن تبني برنامج تأهيل لمؤسسة معينة دون معرفة ما تحتويه 

من إمكانيات و نقائص لا يؤدي الى النتائج المرجوة، و الشكل الموالي يوضح علاقة التشخيص برنامج 

 .التأهيل
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 . التشخيص الاستراتيجي الشامل و برنامج التأهيل):04(لشكل رقم ا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  التشخيص الاستراتيجي

 الشامل

  لتشخيص الاستراتيجي الشاملا تنفيذ البرنامج وتأهيله

 وبرنامج التأهيل
 الخيارات الاستراتيجية للتأهيل

 برنامج التأهيل

Source : Ministère de l’industrie et de la restructuration, OP_CIT , p22 
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  : الفصللاصةخ

صاد الجزائري بصفة خاصة في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم بصفة عامة و الاقت

كذا أبرز المعالم التي فرضت على المؤسسات الصناعية الجزائرية تحديات جديدة ، دفع الدولة الى  و

 خلال برنامح التاهيل ن سبل للتأقلم مع هذا الوضع و هذا عن طريق تأهيل الاقتصاد الوطني مإيجاد

 على البرامج التي تبنتها وزارة الصناعة بالتعاون مع شركاء أجانب من منظمات و دول، و بالاعتماد

  .و إعادة الهيكلة

و يمول برنامج التأهيل أساسا من المساعدات المالية الممنوحة من طرف الاتحاد الأوروبي، وفقا 

لاتفاق الشراكة بينه و بين الجزائر، و ذلك بعد تحديد الخطوط العريضة للبرنامج و محاوره الكبرى 

نظر إلى هذه البرامج نجد أنها أقصت نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة التي التي سترافقه، لكن بال

هذا ,ها نتشكل نسبة معتبرة من النسيج المؤسساتي الصناعي، بالإضافة إلى الشروط القاسية للاستفادة م

ما جعل بعض أصحاب المؤسسات الجزائرية يرونها أمرا مجحفا، و المطالبة بتسهيل شروط الحصول 

و هذا ما أدى بوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة إلى تبني برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية عليها، 

 بإبراز فعاليته في ,تنفيذ البرنامجوالصغيرة و المتوسطة، و لقد سمح لنا الحديث عن مخطط التأهيل 

 نتائجه  تزالو مع بداية تنفيذ البرنامج الذي لا. ظل التحولات السالفة الذكرتنافسية المؤسسات في

  .النهائية المنتظرة لم تتجسد بعد، تبقى نتائجه الأولية محفزة على الاستمرار في هذا المنوال

يمكن .هيل و فهم المؤسسة فهما دقيقا أو يمثل التشخيص الجيد اسهاما كبيرا في سبيل انجاح عملية الت

مع اتخاذ , و تعديل الثانية فيتم دعم الاولى و تصحيح, من الوقوف على نقاط قوتها و نقاط ضعفها

الاجراءات اللازمة و القرارات المناسبة في وقتها المناسب لتعزيز و تحقيق الاهداف المرجوة من 

  .برنامج التاهيل
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   العامةخاتمةال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  العامةخاتمةال

    العامةخاتمةال     
مع تنامي ظاهرة العولمة أصبح التحرر الاقتصادي سمة هذا العصر، و أضحى الاندماج في السوق 

 و تم  الجزائريالعالمية ضرورة ملحة و حتمية لا مفر منها، لذلك تزايد الاهتمام بالقطاع الصناعي

  . من الإنفاق الاستثماري لتوسيع قاعدته الإنتاجية و المؤسسية و تطوير أساليب إنتاجهتوجيه المزيد

 .ية منافسا لمنتجات الدول المتقدمة و هذا حتى يصبح قادرا على الخروج بمنتجاته إلى الأسواق العالم

 قطاعات لكن رغم التطورات التي تحققت في هذا القطاع، إلا أنه لم يصل بعد للأهمية النسبية بين

 للعديد من الصعوبات الاقتصادية ) القطاع الصناعي( الاقتصاد الوطني، وقد حال دون ذلك مواجهته 

و التنظيمية و المؤسسية، فبحكم اعتماد القطاع الصناعي على مصادر تموينية أجنبية، و نظرا لوجود 

خلف التكنولوجي الذي يعاني ، إضافة إلى الت) مادية، بشرية و مالية( سوء استغلال للموارد المتاحة 

ضعف مجهودات البحث و التطوير فإنه بفعل تحرير التجارة الخارجية و توقيع اتفاق الشراكة مع ومنه 

الاتحاد الأوروبي، قد تزعزع مركزه داخل الاقتصاد الوطني و انخفض حجم إنتاج العديد من الفروع 

ي بفعل تراجع حجم القيمة المضافة له، كما و انخفضت معه درجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمال

أنه فقد العديد من مناصب الشغل و مستمر في فقدانها مع الأيام،كل ذلك بسبب احتدام المنافسة الأجنبية 

، بالإضافة الى  عليهأو المحلية من طرف الخواص، و كذلك بسبب قصور الأساليب التسييرية المطبقة

  .نولوجيا المستخدمةتخلف و قدم وسائل الإنتاج و التك

العولمة و آثارها على القطاع الصناعي " عنوان البحث  دراسة وتحليل في إطارنبعد ما تقدم م

 ما هي انعكاسات العولمة على "مطروحة من أجل معالجته و المتمثلة فيشكالية ال و الإ"الجزائري

 المطروحة في تالفرضيا، نصل إلى معاينة "؟و ما هي سبل مواجهتها؟ القطاع الصناعي الجزائري

  .المقدمة، و بعدها نقدم استنتاجات و توصيات نراها مهمة

  

  . نتائج اختبار الفرضيات-  1
 ايجابية مدى تحقق أن الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة كانت لها نتائج: الأولى بالنسبة للفرضية -

أن بنسبة متواضعة و ذلك  نتائج الدراسة أن هذه الفرضية تحققت ترعلى القطاع الصناعي، أظه

الإصلاحات التي تمت على القطاع الصناعي لم تكن جوهرية لذلك كانت آثارها السلبية أكثر وضوحا 

  .ةمن آثارها الايجابي

مدى تحقق تأثر القطاع الصناعي بالعولمة الاقتصادية خاصة في إطار : نية بالنسبة للفرضية الثا-

ضمام المرتقب للمنظمة العالمية للتجارة، أظهرت نتائج الدراسة اتفاق الشراكة الأوروجزائرية أو الان

أن هذه الفرضية تحققت بنسبة كبيرة، و هذا راجع إلى توقيع الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد 
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الأوروبي من جهة، و سعيها إلى تأهيل قطاعها الصناعي و ملائمته مع المتغيرات الدولية، و هذا من 

  .لاقتصاد العالمي و منه الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةأجل الاندماج في ا

كفيل  القطاع الصناعي الجزائري  مؤسسات تأهيلبرنامجمدى تحقق أن : ثالثة بالنسبة للفرضية ال-

مج التأهيل لم تنتهي مدته بعد،  ، لا يمكن الحكم على هذه الفرضية، لأن برنابمواجهة المنافسة العالمية

ها القطاع الصناعي لحد الآن نجد أن برنامج التأهيل نر إلى الصعوبات التي ما زال يعاني ملكن بالنظو

  .لم تثبت فعاليته حتى الآن

  

  . البحثنتائج-  2   
  : من النتائج المستخلصة لدراستنا لهذا الموضوع ما يلي

قتصادية في إذا كانت هناك ثمة مخاطر للعولمة الاقتصادية يمكن أن تهدد مسارات التنمية الا -1

الدول النامية فإنها بالمقابل تتيح فرصا مواتية يمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة أهمها 

لتنافسية الدولية، فسلبيات العولمة لا يمكن ازيادة الصادرات و تسهيل نقل التكنولوجيا و زيادة 

  . حفنة من مزايا و فوائدهانأن تحجب الضوء ع

القطاع الصناعي إلا أنه بقي يعاني ضعفا هيكليا خاصة برنامج رغم الإصلاحات التي مست  -2

 .التعديل الهيكلي الذي أثر بشكل سلبي كبير على هذا القطاع

لاتحاد ا القطاع الصناعي في ظل تحرير التجارة الخارجية و تطبيق اتفاق الشراكة مع نإ -3

 حيث تراجع حجم لصمود في وجه المنافسة الأجنبية،ا على ىالأوروبي، لم يستطع أن يقو

إنتاجه عموما و انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي و استمر في فقدانه 

 .لمناصب الشغل، رغم مختلف برامج الإصلاحات و مخططات التقويم التي طبقت عليه

وجود ضعف في القدرة التنافسية للقطاع الصناعي يجعل استفادته محدودة عند الانضمام  -4

 .للمنظمة العالمية للتجارة

لمحروقات مع غياب شبه تام للمواد الصناعية، و فوضى اصدير تيغلب على التجارة الخارجية  -5

 .راد السلع الصناعيةيفي است

صناعية الجديدة هو جعل اقتصادنا الوطني في  المتوخى من الإستراتيجية اليإن الهدف الأساس -6

 من ثم فإن إستراتيجية تنمية وحالة قابلية للتصنيع بالاعتماد على الوسائل الداخلية و بتلقائية،

 .الصناعة و تطويرها يجب أن تخضع لمجموعة من المبادئ الأساسية

ن النتائج النهائية لم أإن النتائج الأولية لبرنامج التأهيل تعتبر محفزة على الاستمرار رغم  -7

 .تتجسد بعد
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 . البحث توصيات- 3     
 للوصول بالصناعة الجزائرية إلى تنمية هامةحث يمكن تقديم مجموعة من التوصيات البفي ختام هذا ال

  :نذكرها في الأتي,حقيقية شاملة في ظل عولمة الاقتصاد الجزائري، و انفتاحه على العالم الخارجي

ت القطاع الصناعي المتراكمة و بطء استثمارات المؤسسات الاقتصادية بالنظر إلى تأخرا -1

العمومية ، و قلة إقبال المتعاملين الخواص على المشاركة في كبريات المشاريع، يجب على 

 الطاقات الضرورية في سبيل تعبئة القدرات الجزائرية في إطار نالسلطات العمومية أن تضم

  .د اقتصادنا بقطاع صناعي عصريإستراتيجية واقعية كفيلة بإمدا

لمنافسة، ابما أن الشراكة الأوروبية هي ضرورة لتفعيل القطاع الصناعي و مواجهة تحديات  -2

ج لتسمح للمؤسسات الاقتصادية للتكيف و التأقلم مع الظروف يفيجب تنظيمها وتوجيهها بالتدر

 تدعيم تالأهمية ومتطلباالتنافسية و الاقتصادية الجديدة، و لهذا وجب ترتيب مراحلها حسب 

تنافسية المؤسسات، و لهذا نقترح تنسيق الشراكة في مجال الإنتاج قبل الشراكة في مجال 

 .التجارة و تحريرها

استغلال السلطات العمومية ملزمة بتفعيل ونظرا للأهمية التي يتمتع بها القطاع الصناعي، فإن  -3

لانتزاع أكبر قدر من الفرص التي تسمح مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

بالتهيئة المتآنية لهذا القطاع لمواجهة المنافسة الأجنبية المرتقبة، و توفير البيئة الاستثمارية 

 صيغه المختلفة، إن عدم السرعة في تهيئة قطاع الصناعة يالتي تحفز الاستثمار الأجنبي ف

 .بروز الاختلالات الاجتماعيةسوف يترتب عليه ضياع فرص للتنمية الاقتصادية و 

يتعين على القطاع الصناعي الخاص أن يندمج في انجاز الإستراتيجية الصناعية التي ستسهم  -4

 .في بناء اقتصاد قوي و تنافسي قادر على مساندة التنمية الاقتصادية للبلاد

 و مناصب توسيع الاستثمارات الوطنية و الأجنبية في القطاع الصناعي و ذلك بزيادة الإنتاج -5

 . من الاستيرادو التقليل الشغل

 ة في الأسواق المحلية و الخارجيةالعمل على عدم الإفراط في المنافسة بين الصناعات الوطني -6

 .و بحيث تكون منافسة شريفة و تخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة

 القدرة على إعانة المؤسسات الصناعية على تطوير إنتاجها و تقليل التكاليف و من ثم -7

 .المنافسة

اعتبارا )  عاملا20أقل من (توسيع برامج التأهيل لتشمل حتى المؤسسات ذات الحجم الصغير  -8

 .لوزنها في النسيج الصناعي الوطني

يع في الجزائر على أساس تكاملي حماية الصناعة الوطنية عن طريق دفع عجلة التصن -9

ع زيادة إسهام العمالة الوطنية في قطاع متوازن بما يتناسب مع إمكانيات و ظروف البلد مو

 .الصناعة
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تأهيل الصناعة الوطنية و تطويرها من خلال الاستغلال الأمثل لبرامج المساعدات المالية -10  

 .الأوروبية و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر

 ضمن إطار  فيهاالتركيز على بعض الصناعات التي تتمكن من تحقيق تنافسية دولية-11  

  .لأقطاب الصناعيةا

  

    . آفاق البحث-4     
يبقى موضوع القطاع الصناعي موضوع واسع البحث يمكن تناول عدة جوانب أخرى منه لم يتناولها 

  :بحثنا هذا، و لذلك نقترح العناوين التالية

 آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على أداء القطاع الصناعي الجزائري في ظل تحرير التجارة -

  .ارجيةالخ

  . القطاع الصناعي في الجزائر و اتفاقيات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة-

حالة – الصناعات الصغيرة و المتوسطة كإستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي في ظل العولمة-

  .  -الجزائر

  . -زائر حالة الج– أثر اقتصاد المعرفة على تحقيق القدرة التنافسية في القطاع الصناعي -
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